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 الملخص:
ولیة نجدھا كانت تقوم على الجمع بین عند أستقراء التسلسل التاریخي للمسؤ        

التعویض والعقوبة دون تمییز بین المسؤولیة المدنیة والجنائیة طبعاً مع خلاف 
فقھي حول المسؤولیتین منذ القدم إلى أن تم العمل على الفصل بین المسؤولیتین 
بالنظر لإختلاف أركان قیام كل منھما ولاسیما أساس ترتب كل منھما وإقتصار 

یض في المسؤولیة المدنیة على وظیفتھ الإصلاحیة بإعادة الحال إلى ما كان التعو
علیھ ؛ ھذا بالنسبة للقوانین التي تتبع نظام الشریعة اللاتینیة ومنھا القانون المدني 
العراقي، ھذا بخلاف القوانین التي تتبع نظام الشریعة الأنكلوأمریكیة التي ترى أن 

ة الإصلاحیة بل یمتد لیشمل فضلاً عن ذلك على التعویض لا یقتصر على الوظیف
تعویض عقابي یلقى على عاتق فاعل الضرر ، لھذا نجد إن الخلاف الفقھي برز 
إلى ساحة القانون المدني من جدید لیناقش فكرة الاخذ بالتعویض العقابي في 
القوانین التي تتبع الشریعة اللاتینیة لتكون وظیفة التعویض لیس إصلاح الضرر 

حسب بإعادتھ إلى الحال السابق ، بل یجب أن تتصف ھذه الوظیفة بتحذیر ف
مرتكب الفعل الضار ومعاقبتھ عن فعلھ من خلال التعویض العقابي دون الإخلال 
بما یترتب على الفعل الضار من جزاء جنائي یفرضھ قانون العقوبات ومدى 

   إمكانیة إعمال ھذه الفكرة في القانون المدني العراقي .  
الجزاء المدني ، الجزاء العقابي ،المسؤولیة المدنیة ، تعویض كلمات مفتاحیة: 

  عقابي ، القانون المدني
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Abstract: 
When we extrapolate the historical sequence of responsibility, we find 
that it was based on combining compensation and punishment, without 
distinguishing between civil and criminal liability, of course, with a 
jurisprudential disagreement over the two responsibilities from ancient 
times until work was done to separate the two responsibilities in view of 
the different pillars of establishing each of them, especially the basis for 
the arrangement of each and the limitation of compensation to liability. 
The civil servant fulfills his corrective function by restoring the situation 
to what it was; This is with regard to the laws that follow the Latin Sharia 
system, including the Iraqi Civil Code. This is in contrast to the laws that 
follow the Anglo-American Sharia system, which see that compensation 
is not limited to the corrective function, but rather extends to include, in 
addition to that, punitive compensation imposed on the perpetrator of the 
harm. Therefore, we find that the jurisprudential dispute has emerged into 
the arena of civil law once again to discuss the idea of recovery through 
penal compensation in the laws that follow the Latin court. The prisoner 
has a job because the damage is not repaired and returned to its previous 
state. Rather, this procedure must be liquidated by warning the perpetrator 
of the harmful crime and punishing him for his act through penal 
compensation without prejudice to the criminal penalty imposed by the 
Penal Code resulting from the harmful act and to what extent this idea can 
be applied in the Iraqi civil law. 
Keywords: civil penalty, punitive penalty, civil liability, punitive 
compensation, civil law 

  مقدمة:ال
  ث:أھمیة البحأولاً

بѧѧالنظر للمقѧѧدرة الأقتصѧѧادیة والمالیѧѧة التѧѧي یتمتѧѧع بھѧѧا أغلѧѧب المنتجѧѧین للسѧѧلع            
والخدمات والمقدرة الفنیة والتقنیة التي یمتاز بھا المستثمرین والمصنعین فѧي مجѧال   
 التكنولوجیا ولصعوبة إثبات خطئھم في مجال المسؤولیة المدنیѧة مѧن قبѧل المسѧتھلك    

ن مѧ  مسѧألة التعѧویض   والانسان العادي قلیل الخبرة الفنیѧة والمقѧدرة المالیѧة  أضѧحت    
التѧي تشѧغل الفكѧر القѧانوني وتسѧعى لوجѧود الحلѧول الوقائیѧة والعلاجیѧة           المسѧائل  أھم

لھѧذا تبѧرز اھمیѧة تعѧویض      ؛ القѧانون المѧدني   في مجѧال مسѧائل   لتلافي وقوع الضرر
التعویض كما ھو علیھا الحѧال الیѧوم؛ للتمѧادي    المتضرر كمسألة قد لا تسعفھا أحكام 

الواضح وللأطمئنان الذي یشعر بھ أصحاب المقدرة ؛ فمن جھة نلاحѧظ إن المقѧدرة   
المالیة لذوي الشأن تجعلھم لا یقیمون وزناً لأي تعویض یقّدر ومن جھةٍ أخرى نجѧد  

مخѧاطر  أن المقدرة الفنیة جعلت أصѧاحبھا فѧي سѧكینة وسѧكون مѧن الاھتمѧام الѧدقیق ب       
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منتجاتھم ، الامر الذي جعل من فكѧرة الوقایѧة مѧن الضѧرر مسѧألة تبѧرز علѧى سѧاحة         
التعѧѧویض العلاجیѧѧة ، ولعلھѧѧا فكѧѧرة غایتھѧѧا إنصѧѧاف المتضѧѧرر بعѧѧدم وقѧѧوع الضѧѧرر    
والتѧѧي یمكѧѧن عѧѧدّھا فكѧѧرة مكملѧѧة للنظریѧѧات التѧѧي طرحѧѧت ونѧѧادت بقیѧѧام المسѧѧؤولیة       

مل مѧع ھѧѧذه النظریѧات علѧѧى تحقѧѧق   المدنیѧة دون ركѧѧن الخطѧأ ، لإن ھѧѧذه الفكѧرة سѧѧتع   
الحلѧѧول الوقائیѧѧة والعلاجیѧѧة جنبѧѧاً إلѧѧى جنѧѧب لتلافѧѧي أي ضѧѧرر سѧѧواءً أوقѧѧع أم یتوقѧѧع   

  حدوثھ .
فإذا كانت قواعد المسؤولیة المدنیة القائمة على أساس الخطأ وكذلك تلك         

التي تدعو إلى قیامھا على أساس الضرر ؛ جمیعھا تقوم على وظیفة إصلاح 
بإزالتھ أو تخفیفة من خلال إعادة الحال إلى ما كان علیھ ، غیر إنھا تبقى  الضرر

في النھایة مجرد قواعد علاجیة ، لا تقوم بما تعمل علیھ الوظیفة العقابیة من جزاء 
غایتھ ردع الضرر قبل وقوعھ ، مما یدعونا في مثل ھذه الاضرار المتفاقمة إلى 

لضرر ویحذر من یفكر في وقوعھ ان یكون لھا جانب رادع یقي من حصول ا
بوجود جانب عقابي في الضرر یعمل على دفع أي ضرر قبل وقوعھ ، وینذر من 
تسول لھ نفسھ بإرتكاب الفعل الضار فضلاً عن تعویض المتضرر أن ینال العقاب 

  العادل الذي یزجره ویردع غیره . 
  ثانیاً: مشكلة البحث 

ض العقابي في تطور نصوص القانون أن التركیز في بیان أثر التعوی        
المدني یقتضي بیان مفھومھ ومدى إمكانیة تطبیقھ في القانون المدني العراقي 
لمعرفة النصوص التي تأخذ بھ إو یمكن تطویعھا للأخذ بھ وھو ما یجعل الباحث 
أمام صعوبات في أعمال المعلومات وتوظیفھا في البحث ، ذلك أن بیان الوظیفة 

تعویض وإدخال العقاب علیھا ، یقتضي منا الابتعاد عن السرد، فلا الاصلاحیة لل
بد من التركیز على التطور الذي یمكن أن یطال القانون المدني بسبب الركون إلى 
ھذا النوع من الجزاء ، وذلك من خلال بیان خواص ھذا التعویض والظروف التي 

یرھا بعیداً عن مھدت لھ ودراسة نصوص التشریعات التي أحتضنتھ وحجم تأث
القواعد العامة وتكرارھا ، بغیة بیان خصوصیة ھذا الجزاء ودوره في الوقایة من 

  الضرر ولیس مجرد إصلاحھ.
  ثالثاً: نطاق البحث

نعمل في موضوع ھذا البحث على تأطیره في حدود أستعراض مقومات          
شریعات القدیمة تطور القانون المدني عند جمعھا بین العقوبة والتعویض في الت

والتشریعات الحدیثة التي تأخذ بھذا النوع من الجزاء ، مسلطین الضوء على مدى 
إمكانیة إعمال العقاب في مجال التعویض وأثره في مجال المسؤولیة المدنیة، لھذا 
أرتئینا أن نقوم بدراسة ھذا التطور الجزائي والنمو الذاتي لھ في التشریعات قدیماً 

مدني العراقي حالیاً ، والاستعانة بالتشریعات الأنجلوامریكیة لرفد ما وفي القانون ال
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تم التوصل إلیھ في الأخذ بھذا التعویض العقابي وأثره في تطور النص القانوني 
  .المعني بتعویض المتضرر

  : منھجیة البحث -:رابعاً
اریخي یقتضي دراسة موضوع ھذا البحث أتباع المنھج التحلیلي والمنھج الت        
الداعمة لتضمین العقاب في ثنایا  تبني وتحلیل النصوص التشریعیةوذلك ب

التعویض ؛ ودور الفقھ القانوني عبر مختلف العصور ، لنسلط الضوء بذلك على 
محاولة الإشارة للنصوص التشریعیة التي  وھذا التطور ؛  التي واجھت الصعوبات
وضابطاً یمكن الركون إلیھ للدخول في  ؛ لنكون مما تقدم قد حددنا مقیاساًتبنت ذلك 

خضم موضع البحث وتخصصھ من أجل تحدید نقاط تطور القانون المدني في 
  مجال تحقق المسؤولیة المدنیة.

  خامساً: خطة البحث :
أن الركون لھذه المنھجیة  یقتضي منا أن نقسم البحث إلى مبحثین ،         

لتعویض العقابي، وسنوضح فیھ نتعرض في المبحث الأول منھ ؛ للتعریف با
مفھومھ و بدایات الجمع بین التعویض والعقوبة في الشرائع القدیمة والقواعد 
القانونیة اللازمة لتطبیقھ  ، لنقف في المبحث الثاني على تطور التعویض العقابي 

النصوص القانونیة في التشریعات الحدیثة وتطبیقاتھ الممكنة في الذي شھدتھ 
  . ني العراقيالقانون المد

  ماھیة التعویض العقابي: المبحث الأول
The concept of punitive damages 

دأب الإنسان ومنذ القدم على تنظیم حیاتھ الیومیة بوضع نصوص            
تشریعیة تعمل على الحد من النزاعات بتعویض المتضررین من كل فعل ضار 

لم تكن تمیز بین الجزاء المدني  یعكر علیھم صفو حیاتھم ؛ غیر إن ھذه الشرائع
أي ھذه الشرائع  –والجزاء العقابي فعلى الرغم من جمعھا بین الجزاءین غیر إنھا 

كانت وھي في سبیل تعویض المتضرر تمیل كل المیل إلى معاقبة فاعل  –القدیمة 
الضرر عن طریق تقدیر تعویض یفوق مقدار الضرر المتحقق بھدف إرضاء 

  الانتقام .المتضرر ومنعھ من 
كل ذلك جعل من الإنسان فرد یحب التنظیم وإن كان فیھ میل لجانب  .١

المتضرر بتقدیر تعویض عقابي یطال محدث الضرر، غیر ان ھذا التنظیم 
التشریعي القدیم أضحى في مشكلات قانونیة ترافقھ في مراحل تطوره سواء من 

یث أساس التعویض حیث التفریق بین المسؤولیتین المدنیة والجنائیة أو من ح
العقابي ؛ فھل یقاس ھذا الأساس تبعاً لإنحراف الشخص في سلوكھ أم على أساس 

)، لذا ومن أجل تسلیط الضوء ١١٠تحمل تبعة نشاطھ وإن لم یقع الخطأ في جانبھ (
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على ھذا النوع من التعویض لابد أن نبیّن مفھوم وشروط التعویض العقابي  
 ھ وتطوره (مطلب ثان).(مطلب أول ) ومن ثم نتعرض لنشأت

 مفھوم التعویض العقابي وشروطھ: المطلب الأول
The concept of punitive compensation and its conditions 

أن الھدف الأسمى في كل تشریع سواء أكان قدیم أم حدیث ھو نیل            
كمن في المساواة والعدل بین أفراد المجتمع ، إذ ان الوسیلة لبلوغ ھذا الھدف ی

معاقبة فاعل الضرر وتعویض المتضرر وبما یدعو إلى أحلال السلام والحد من 
النزاعات بالقدر الممكن ؛ لھذا نجد إن المشّرع ومنذ القدم حاول الوصول إلى ذلك 
الھدف بحسب ضروریات كل عصر ، بوضع التشریعات المناسبة والتي أحتاجت 

أو أنشاءاً ، وما التطور القانوني الذي  تعدیلاً والغاءاً إلى التدخل المستمر فیھا
نعیشھ الآن ما ھو إلا حاصل صراعات وأفكار وحقب زمنیة طویلة أشتدت 
وتمخض عنھا قانون الیوم ، فقبل الدخول في خضم ھذه الحقب والافكار وبیان 
سبل تطورھا بین العقاب والتعویض یقتضي أن نبین أولاً تعریف التعویض 

على إیضاح حاصل نشأتھ وتطوره عبر التاریخ ثانیاً وكما  العقابي ومن ثم نعمل
  یأتي :

 أولاً : تعریف التعویض العقابي
Definition of punitive compensation 

إن فكرة التعویض العقابي كانت تجتمع سابقاً تحت مصطلح المسؤولیة            
یة ، إذ كان یطغى ودون تحدید لنوع ھذه المسؤولیة فیما إذا كانت مدنیة او جنائ

على ھذه الفكرة الجزاء العقابي فھو الذي كان المعني عند ترتب اي نوع من انواع 
ھذه المسؤولیة ، فكان لھا معنى الردع وجبر الضرر في الوقت ذاتھ ، لھذا لم ینال 
كل من التعویض والعقوبة مفھومھ كما نعرفھ الیوم إلا بعد الفصل بین المسؤلیتین 

ائیة ؛ ومع ذلك فأن وضع أسلوبیّن أو منھجیّن لھذین النوعین من المدنیة والجن
المسؤولیة لا یفھم منھ الفصل المطلق بینھما ، إذ قد تدخل المسؤولیة الجنائیة في 
دائرة المسؤولیة المدنیة والعكس صحیح ، ومثل ھذا الامر نجده واضحاً في 

جمعت الوظیفة الاصلاحیة تعریفات الفقھ القانوني لمصطلح التعویض العقابي التي 
مع الوظیفة العقابیة تحت مسمى واحد ؛ لھذا یذھب بعض الفقھ إلى تعریف فكرة 
التعویض العقابي من حیث بیان خصائصھ بأنھ تعویض مكمل او متمم یقضى بھ 
في مجال المسؤولیة المدنیة یفوق مقدار الضرر الذي اصاب المتضرر من خسارة 

طأ فاعل الضرر رغبةً من القضاء في عقابھ وردع وكسب فائت بالنظر لجسامة خ
  ) .١١١غیره (
في حین یعرفھ البعض من حیث الھدف منھ؛ بإنھ التعویض الذي یھدف إلى       

)، بالمقابل یذھب بعض ١١٢الردع الخاص والعام والعقاب ولا یبتغي جبر الضرر(
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ابي ماھو إلا عقاب الفقھ إلى تعریفھ ببیان تكییفھ القانوني بقولھ ؛ أن التعویض العق
ذي طبیعة خاصة فھو جزاء مدني یفرض عقوبةً على مرتكب الفعل الخاطئ فیحق 

) ، وفي كل ١١٣للمتضرر المطالبة بھ فضلاً عن المطالبة بالتعویض الأصلاحي (
ما سبق نجد أنھا تشترك وتدور حول محور واحد وھو تعویض یضاف إلى 

 من ھناكیقة ؛ لھذا نجد إنّ التعویض الأصلاحي دون بیان حدود ونطاق تطب
 بقولھ التقصیریة ؛ المسؤولیة یضیق من نطاق ھذا التعویض ویجعلھ مقتصراً على

 سلوك سيء علىالتقصیریة  المسؤولیة تفرض في مجال أحكام "إنّھ مجرد عقوبة
 إلى المال من مبلغ بدفع علیھ من خلال الحكم بھدف ردعھ من فاعل الضرر

لیشمل  أخر من الفقھاء فیعمل على توسیع نطاقھ أما قسم،  " (١١٤) المدعي
فیعرف التعویض العقابي بإنھ  ، العقدیة معاًوالمسؤولیة المدنیة ككل التقصیریة 

 في بھ عقدیاً یُحكم أن ویمكن نیة المدین سوء على جزاء خاصة تفرض "عقوبة
 یمثل النیة سوء أن باعتبار ، منفصلة دعوى بھ ترفع أن أو العقد فسخ دعوى
 بطریقة )، وھناك من عرفھ١١٥والتدلیس "( كالغش تقصیریاً، وخطأ مدنیاً إخلالاً

 عن بالإضافة للتعویض یمنح "تعویض مشیراً إلى صور تحققھ بإنھ أكثر شمولیة
 شدید، أو إھمال عن ناتجاً علیھ المدعى فعل یكون عندما ویمنح المتحقق، الضرر

 مثالاً جعلھ أو تديالمع على عقوبة لغرض تھور، أو غش، أو حقد،
  ) .١١٦("للآخرین

على ضوء ماتقدم یمكن القول ان مفھوم التعویض العقابي یرتكز على            
معنى التعویض ولكنھ تعویض یتصف بالزیادة على الضرر الواقع لیس إثراءً 
للمتضرر على حساب محدث الضرر بل ھو جزاء عدم تحرز فاعلھ وردعاً لكل 

وھو غیر مدرك لعواقبھ بأن ینال قسطاً من العقاب  من یقدم لعمل شيء ما
 فھو تعویض مستقل أستثنائي التعویضي دون ان یكون مفتقراً أزاء ما یتحملھ ، 

المعیب ؛  السلوك مرتكب عقاب إلى لضرر ما ؛ بقدر ما یھدف جبر لیس غایتھ
لھذا فھو تعویض مستحق في المسؤولیة المدنیة یقابل الغرامة في المسؤولیة 
الجنائیة وكما یمكن أن یحكم بالسجن والغرامة معاً أوبأحدھما فیمكن الحكم 

 رالمتضر الفرد بالتعویض الأصلاحي والتعویض العقابي معاً أو منفرداً ویمنح إلى
لأن التعویض في المسؤولیة المدنیة یقوم على الدولة ممثلة المجتمع  إلى ولیس

أن ھنالك فرق واضح بین ؛لھذا نجد أساس ضرر اصاب فرد ولیس مجتمع 
في قضایا العقد  بھ یحكم الغرامة كعقوبة ، كما ویمكن ان التعویض العقابي وبین
 .منحرف عن حدود العقد أوالقانون  سلوك تحقق وما دون العقد بمجرد

كجزاء یفرض على صاحب السلوك المعیب  العقابي التعویض أن                
یة وعلاجیة في آن واحد ، یتمثل البُعد الأول لھ یعطي مفھوم ذي بُعد وجنبة وقائ

ضرر  صاحب السلوك المعیب وھذا ھو الأساس كونھ لا یبتغي جبر معاقبة في



  ٣٦٥  
 

بقدر ما یھدف إلى تحقیق الردع الخاص ، اما إزالة الضرر فقد تكفّل بھا  معین
 بمثل ھذا الجزاء والذي یعدالحكم على محدث الضرر فعند التعویض الاصلاحي ،

یجعلھ لا یقدم  وبمضیعة للمال وبفقدان لإملاكھ  یشعر ویض إضافي ، لاشك إنھتع
على أمر إلا وھو مدرك لعواقبھ ، مع التأكید على ان یتناسب التعویض العقابي مع 
مقدار الضرر المتحقق لا مع درجة الخطأ ، فیتضاعف التعویض عقوبةً بمقدار 

قاضي التقدیریة ودون الركون التعویض الأصلاحي دون ترك الموضوع لسلطة ال
إلى درجة الخطأ التي تعد معیاراً عند فرض العقوبة، لإن ھذه الاخیرة مقیدة بنص 
في حین أم مسائل التعویض لا عدّ لھا ولا حصر وبالتالي یصعب حصر مقدار 
التعویض عنھا بنص ، لھذا یمكن أن یقید التعویض العقابي بمعیار التعویض 

اره حتى لا یتخذ وسیلة للحكم بتعویض مبالغ فیھ أو الأصلاحي لیكون بمقد
  تعویض بخس وبحسب وقائع كل قضیة معروضة أمام القضاء .

ذلك ان القول بتعویض المتضرر بتعویض یفوق مقدار الضرر المتحقق             
ومنح القاضي سلطة تقدیریة في تحدید مبلغ التعویض العقابي قد یؤدي إلى نتائج 

یر مرغوب بھا وإلى صدور قرارات قضائیة متناقضة لعدم وجود غیر دقیقة وغ
ضابط ومعیار یحكمھا ، لذا نجد أن ھذا الجزاء سیمارس دوره العلاجي قبل 

 مرتكب الفعل الضار بزجره عن ھذا الفعل المرتكب .
أما البُعد الثاني الذي یرسمھ ھذا الجزاء یتمثل في الحیلولة دون وقوع             

ل الضار مستقبلاً أو على الأقل الحد منھ وصولاً إلى تلاشیھ في المستقبل ذات الفع
، وذلك من خلال إشعار كل من تسوّل لھ نفسھ بإرتكاب فعل ضار أو عدم إتخاذ 
الحیطة والحذر في العمل الذي یقوم بھ ؛ بأن الضرر المتحقق من جراءھم لا 

ب ؛ بل سیفرض علیھم یقتصر على إزالتھ وإعادة الحال إلى سابق عھدھا فحس
القانون تعویض أضافي معادل لقیمة التعویض الأصلاحي عقوبةً لھم ، أما إذا كان 
التعویض الجابر للضرر من القلة فبإمكان المتضرر للحصول على التعویض 
العقابي أن یختار التعویض غیر النقدي المتمثل بأداء أمر معین او إعادة الحال إلى 

  مثل في المثلیات  . ما كان علیھ أو رد ال
ومن الابعاد التي یمنحھا مفھوم التعویض العقابي فضلاً عن الردع           

الخاص والعام ھو الوصول إلى التعویض الكامل ولو بصورة غیر مباشرة ، ففي 
الغالب یعجز المتضرر عن إثبات كامل عناصر الضرر الذي أصابھ أو ان 

لضرر المتحقق لصعوبة إثبات خطأ التعویض الإصلاحي لم یستوعب كامل ا
صاحب المقدرة الفنیة ، الأمر الذي ینتج عنھ قلة التعویض المحكوم بھ وبالتالي 
عدم حصول المتضرر على كامل حقھ ، لھذا یستوعب مفھوم التعویض العقابي 
مبدأ التعویض الكامل ویعمل على تحقیقھ ، لأنھ جزاء یأبى أن تبقى الأضرار 

  یض لأسباب لا دخل للمتضرر بشأنھا .المتحققة دون تعو
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فضلاً عما سبق یحقق مفھوم التعویض العقابي نوع من التوازن بین             
كفتيّ المستھلك الضعیف والمنتج القوي ، فیعمل على إعادة التوازن المختل من 
خلال تحمیل الطرف القوي أسباب وقوع الضرر ، ویساعد المستھلك الضعیف في 

صابھ وبالتالي سیعمل ھذا المفھوم على أسیعاب مبدأ او قاعدة الغرم تخفیف ما أ
بالغنم ، ولعل مثل ھذا المعنى للتعویض العقابي سیسھم بلا شك في تقلیل الأحقاد 
وعدم السعي إلى الأخذ بالثأر ،لأن المتضرر الذي یعجز عن أثبات كامل ما أصابھ 

منتج او صاحب التكنولوجیا من ضرر أزاء المقدرة الفنیة التي یتمتع بھا ال
  المتطورة ؛ قد یدفعھ إلى أخذ حقھ بعیداً عن القضاء وبطرق خارجة عن القانون .

أزاء ما تقدم من أبعاد توضح أبرز صفات وخصائص التعویض العقابي            
، نجد أنھ مفھوم ممكن أن تنضوي تحتھ جمیع المبادئ التي نادى بھا أصحاب 

والتي یصعب الأخذ بھا في ضل قضاء یتقید بما ورد بالنص النظریة الموضوعیة 
القانوني ویبتعد عن الأجتھاد ،كونھ جزاء یسعى إلى إعادة الحق لصاحبھ وصولاً 
إلى التعویض الكامل من جھة ،ویعمل على تغریم فاعل الضرر ولو من بعض 

یة المغانم التي نالھا دون وجھ حق من جھة أخرى ، لأن الركون إلى المسؤول
الجنائیة وحدھا في معاقبة صاحب السلوك المنحرف قد یؤدي إلى عزوف 
المتضرر من ھذا السلوك إلى المطالبة بالعقوبة لما تمتاز بھ ھذه القضایا من كثرة 

  نفقاتھا ووقتھا وقلة المردود المادي للسائر بھا ؛
ب جمیع لھذا یمكننا أن نخرج بمفھوم شامل للتعویض العقابي یستوع             

ماسبق بتعریفھ بأنھ جزاء نقدي یعادل قیمة التعویض الأصلاحي  أو غیر نقدي 
یكون بناءً على طلب المتضرر بأداء أمر معین أو إعادة الحال إلى ما كان علیھ او 
برد المثل في المثلیات   یفرض عند تحقق أي ضرر سواء أكان عقدیاً كان أم 

الضرر وبما یحقق التوازن المختل بین  تقصیریاً بسبب السلوك المنحرف لفاعل
  طرفيّ ھذا الجزاء . 

 ثانیاً : الشروط العامة للتعویض العقابي
General conditions for punitive compensation 

أن القول بإمكانیة الأخذ بھذا الجزاء العقابي في مجال المسؤولیة المدنیة            
ة اللاتینیة ومنھا القانون المدني العراقي ، وفي نطاق القوانین التي تعتنق الشریع

یقتضي وجود رقابة دقیقة على صیاغة شروط تطبیقھ والعمل بھ وفق نصوص 
، مع الأخذ بنظر الإعتبار أن  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم 

الوقوف بقوة للسیر قُدماً بھذا الجزاء ،سیُسھم بلا شك بتطور القانون المدني كونھ 
ء لا یعارض أي مبدأ من مبادئ الشریعة اللاتینیة ، بل على العكس نجده یمنح جزا

قواعد المسؤولیة المدنیة الحالیة المزید من الثبات والتماسك ، وان أشراك مثل 
ھكذا جزاء سیؤدي منطقیاً إلى تقبل فكرة تعویض كل ضرر متحقق ومعاقبة كل 
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الاصلاحي عن مقدار الضرر  خطأ مرتكب ، فإن كان لا یجوز أن یزید التعویض
المتحقق فالتعویض العقابي لیس مكملاً لھ بل ھو تعویض مستقل یُفرض عقاباً 
وتوبیخاً عن فعل غیر مشروع   ، لھذا سیوصل ھذا التعویض لذھن كل متفقھ 
قانوني تصور حدیث بوجود نظام قانوني رصین قادر على استیعاب كل ضرر 

ة والناجمة عن التقنیات الحدیثة والتكنولوجیا مستقبلي ولاسیما الأضرار المركب
  المتطورة ،

) ، وحسب رأینا إنّ ھذا التعویض ١١٧فالتعویض العقابي لھ أحكامھ الخاصة (      
لا یتطلب البحث من جدید عن توافر شروطھ العامة من أركان المسؤولیة المدنیة 

ض الأصلاحي الجابر وإثباتھا ، بل ان التعویض العقابي ثابت بثبوت الحق بالتعوی
للضرر وحسب ما تقتضیھ أحكامھ، إذ إن ھذا الاخیر یعمل على تلافي وإصلاح 
الضرر المتحقق دون أي أھتمام بالفعل الضار المرتكب وكأن الضرر قد تحقق 
ویقتضي أصلاحھ دون النظر إلى مسبباتھ ، ومثل ھذه الاحكام محل نظر یقتضي 

فأن الفعل الضار متروك دون جبر وما علاجھا؛ لان الضرر إن كان لھ جابر 
التعویض العقابي إلا الحل لھذا القصور ، ومع القول بضرورة الأخذ بھذا الجزاء 
العقابي عند ثبوت الحق بالتعویض الأصلاحي ؛غیر أنھ تعویض یقتضي توافر 

  عدة شروط مستقلة للحكم بھ وھي :
بالتعویض  أن أشتراط توافر الحق ثبوت الحق بالتعویض الأصلاحي : .١

الأصلاحي لثبوت الحق بالتعویض العقابي لا یعني ان ھذا الأخیر مكمل أو غیر 
مستقل عنھ ، بل لكل منھما شروطھ وما یراد من ذلك أن الحكم بالتعویض 
الاصلاحي الجابر للضرر لم یأتي من فراغ بل تم الحكم بھ بعد التحقق من وجود 

دي ناشئ عن رعونھ أو عن فعل ضار متمثل بوجود خطأ عمدي أو غیر عم
إھمال ، فإذا ما ثبت وقوع مثل ھذه الاخطاء العمدیة أو غیر العمدیة وترتب على 
إثرھا تعویض إصلاحي فلا حاجة بعد ذلك للبحث في وجودھا ، إذ یكفي ثبوت 
الحق بالتعویض الجابر للضرر لإمكان المطالبة بالتعویض العقابي ؛ الأمر الذي 

حق شرطاً جوھریاً لابد من تحققھ للسیر قُدماً في المطالبة یجعل من ثبوت ھذا ال
بالعقاب عن مسبباتھ عن طریق طلب التعویض العقابي ، لان عدم ثبوت الحق 
بالتعویض الاصلاحي یعني أن أركان المسؤولیة المدنیة غیر متحققة ولاسیما ركن 

نت المحكمة الضرر الذي تدور معھ المسؤولیة المدنیة وجوداً وعدماً ، وأن كا
العلیا الأمریكیة تجد أنھ لا ضرورة لوجود الضرر للحكم بالتعویض العقابي لإنھ 

)،ومثل ھذا ١١٨تعویض یكافح الفعل الخاطئ ولا یعي بغیره كونھ تعویض مستقل(
التوجھ أن كان یستقم مع القانون الامریكي غیر إنھ لا مجال للأخذ بھ في إطار 

یم المسؤولیة المدنیة على عدة أركان ولاسیما قانوننا المدني العراقي الذي یق
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الضرر وبالتالي فعدم ثبوت الحق بالتعویض الأصلاحي یعني لا مجال للقول 
 بثبوت الحق بالتعویض العقابي .

أشرنا آنفاً ان التعویض العقابي ھو   وقوع طلب من الدائن أمام القضاء : .٢
ع ثبوت الحق بھ غیر جزاء یثبت بمجرد ثبوت الحق بالتعویض الاصلاحي ، وم

ان القضاء لا یتدخل من تلقاء نفسھ للحكم بھ بل یتطلب وقوع طلب من الدائن 
للحكم بھ ، وفي طلبھ ھذا لا یكون قد تعسف في أستعمال حقھ حتى وإن كان مجمع 
ما سیتقاضاه من التعویض أكثر من الضرر المتحقق، لأستقلال كل من التعویضین 

فضلاً عن إن مصلحة الدائن المتضرر ھي  –قاً كما أشرنا ساب –عن الاخر 
الاجدر بالرعایة والاولى بالتفضیل على مصلحة المدین فاعل الضرر ، فعلى 
القضاء انّ یراعي ذلك عند تقدیم طلب التعویض العقابي وعلیھ أن یعمل على 
الموازنة بین مصلحتيً الدائن المتضرر والمدین المخطئ فاعل الضرر، وبدورنا 

طلب الدائن بالتعویض العقابي لا یقتصر فقط على طلب التعویض النقدي  نجد أن
؛ بل یمكن أن یعدل عنھ إلى المطالبة بالتعویض غیر النقدي كما ھو الحال بالنسبة 
للتعویض الأصلاحي كأن یطلب إعادة الحال إلى ما كان علیھ أو بأداء أمر معین 

رالنقدي یمكن المطالبة بھ عندما أو رد المثل في المثلیات ومثل ھذا التعویض غی
یكون التعویض الأصلاحي تعویضاً نقدیاً ، وإلا فلا یمكن أن تتحقق الغایة من 
التعویض العقابي بمعاقبة المسؤول عندما یكون التعویض الاصلاحي والتعویض 
العقابي من غیر النقود ، كما لو طالب الدائن بالتعویض غیر النقدي الأصلاحي 

المثلیات وفي ذات الوقت طالب بالتعویض غیر النقدي العقابي برد  برد المثل في
المثل في المثلیات أو بإعادة الحال إلى ما كان علیھ ، في حین إنھ لا مانع من أن 
یكون كل من التعویض الأصلاحي والتعویض العقابي من النقود لتحقق الغایة 

 والجدوى منھ بعقاب المسؤول .
ھنا ھو ھل من حق غیر الدائن المطالبة بالتعویض ولكن السؤال الذي یطرح 

كما لو أنّ الدائن طالب بالتعویض العقابي قبل وفاتھ ثم مات متأثراً  العقابي ؟
بجراحھ أو لم یسعفھ الوقت للمطالبة بھ ؟ للجواب نشیر إلى إننا نوھنا سابقاً إلى إن 

ضرورة معاقبة للتعویض العقابي غایة مستقلة عن التعویض الجابر للضرر وھي 
مرتكب الفعل الضار وتوبیخھ وزجره عما أقترفھ من فعل غیر مشروع قانوناً ؛ 
ومثل ھذه الغایة لا علاقة لھا بشخص الدائن بصفتھ المتضرر الأصلي ام لا ، 
فسواء أكان الأخیر قد بادر إلى طلب التعویض العقابي أو وافتھ المنیة قبل أن 

یض العقابي ثابت بثبوت الحق بالتعویض یدرك ذلك ؛ فأن الحق بطلب التعو
الأصلاحي ، فالتعویض العقابي لیس تعویضاً عن ضرر أدبي فیتطلب إقراراً من 
المدین بالأتفاق علیھ أو طالب بھ الدائن في حیاتھ ؛ بل ھو تعویض ثبت لھ الكیان 
 المالي ومحدد بتحدید التعویض الجابر للضرر فھو كالأخیر یمثل قیمة مالیة دونما
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أي حاجة إلى تحدیده بصورة منفردة ،  وطبعاً ھذا بخلاف التعویض عن الضرر 
الأدبي وذلك لأن ھذا الضرر قد یبدو في صورة ألماً في الشعور أو مساساً 
بالعواطف فمثل ھذا الضرر لا ینتقل إلى الورثة لإنھ لیس ذا قیمة مالیة إلا إذا 

) من القانون المدني ٢٠٥دة () من الما٢) ، إذ تنص الفقرة (١١٩تحدد مقداره (
 بالتعویض یقضي ان المعدل على إنھ " ویجوز ١٩٥١لسنة  ٤٠العراقي رقم 

المصاب  موت بسبب ادبي ضرر من یصیبھم عما الاسرة من وللاقربین للازواج
" فإذا ما وقع الضرر یترتب الحق للمتضرر بالتعویض لھ شخصیاً لینتقل ھذا 

مدونھ من التركة ، وبحسب نص المادة أعلاه لا الحق بعد وفاتھ إلى ورثتھ یست
یقتصر حق الورثة على ذلك فحسب بل یمتد لیشمل التعویض المستحق لھم بوجھ 
خاص عن الضرر المرتد الذي ألمّ بھم كنتیجة للضرر الأصلي الذي أصاب 
مورثھم   ، لھذا نجد أن المطالبة بالتعویض العقابي كالمطالبة بالتعویض عن 

دي الجابر للضرر كلاھما لا یقتصران على شخص المتضرر الدائن الضرر الما
ویعدان من أموالھ القابلھ للأرث ، فبمناسبة الضرر الناتج عن الفعل الضار یملك 

وتطبیقاً لمبادئ قانوننا المدني ؛ حقاً بالتعویض  -حسب الأحوال–الدائن أو ورثتھ 
    سواء أكان تعویضاً إصلاحیاً أم تعویضاً عقابیاً .

 نشأة التعویض العقابي وتطوره: المطلب الثاني
The emergence and development of punitive compensation 

إنّ تطور التعویض العقابي بتطبیقھ أو عدم الأخذ بھ في التشریعات            
ومنھ  –المختلفة یرجع في حقیقتھِ إلى أحد أمرین ، الأول یعود إلى النظام اللاتیني 

من خلال تمییزه المستمر عبر التاریخ بین المسؤولیة المدنیة  - تشریع العراقي ال
والجنائیة والذي بمقتضاه تم استبعاد المفھوم العقابي للتعویض من نطاق المسؤولیة 
المدنیة وجعل وظیفة الردع حكراً على المسؤولیة الجنائیة ، أما الأمر الثاني 

ذي أستمر في تبنيّ التعویض المضاعف فیرجع إلى النظام الانكلوامریكي ال
المعمول بھ في الشرائع القدیمة وصولاً إلى إقرار التعویض العقابي ودون أي 
علاقة لھ بالتمییز بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة ، الأمر الذي یدفعنا 

بین  الى بیان المراحل التاریخیة والاساسیة لھذا التطور لمعرفة مدى أثر التمییز
المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة في تبنيّ التعویض العقابي من عدمھ في 

  التشریعات المختلفة وكما یأتي :
 أولاً : المراحل الاساسیة للتعویض العقابي   

The basic stages of punitive compensation 
ذ القدم العمل على أنّ القوانین والتشریعات الوضعیة القدیمة حاولت و من          

تنظیم حیاة الأفراد في المجتمع بشكل یُسھم في إحلال الأمن والسلم فیھ ، فعمدت 
إلى وضع نصوص قانونیة تكبح جماح كل من یفكر بالثأر والأنتقام من مرتكب 
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الفعل الضار من خلال تقریر تعویضات وعقوبات تفرض من قبل المتضرر أو 
على فاعل الضرر جبراً لما أصاب  - مان حسب تعاقب الأز - من قبل الدولة 

المتضرر من جھة وعقاباً للمسؤول من جھةٍ أخرى ، لذا سنعمد ھنا إلى بیان 
الأُسس الأولى لنشوء التعویض العقابي في كل من شریعة حمورابي و القانون 

 الروماني وكما یأتي ؛
 التعویض العقابي في شریعة حمورابي -١

 Punitive compensation in Hammurabi's Code 
بالنظر لشیوع فكرة الثأر في المجتمعات القدیمة لم یكن لمفھوم الجزاء           

بصیغتھ القانوني الحالیة أي معنى ، إذ كان یكفي فیھا لمواجھة أي أعتداء جسدي ؛ 
إرضاء الغریزة الشخصیة للمتضرر والذي یتمثل بإیقاع العقاب بالمعتدي او بأي 

وبسبب النتائج غیر المقبولة لھذا العقاب الشخصي عملت تلك أفراد قبیلتھ   ، 
المجتمعات على إعادة النظر بھذا العقاب فقیدتھ بالقصاص وبالشكل الذي یقتصر 

)، ومع ١٢٠على المتضرر وفاعل الضرر دون أن ینتقل العقاب إلى قبیلة المعتدي (
یعالج مسألة أن نظام القصاص حاول الحدّ من الثأر والأنتقام ، غیر إنھ لم 

الأضرار المادیة التي تلحق المتضرر فتارةً یترك مسألة تعویض ھذه الأضرار 
للغزیرة الشخصیة للمتضرر وبالطریقة التي یریدھا ، وتارةً أخرى تترك بلا 
تعویض مناسب ، الأمر الذي حال دون القضاء على فكرة الثأر لدى المتضرر لإن 

ي لتقبل الضرر الواقع بھ ،فمن أجل إیصال نظام القصاص لم یحقق لھ الرضا النفس
المتضرر للحصول على كامل حقوقھ ، ظھر نظام الدیة الاختیاریة الذي سمح 
للمعتدي التخلص من القصاص بعد الاتفاق مع خصمھ المتضرر على تعویض 
یختاره الأخیر ، ومثل ھذا النظام أعاد المعتدي وجعلھ تحت رحمة المتضرر من 

أو معیار في تقدیر التعویض سوى معیار الرغبة في الانتقام  جدید دون أي ضابط
ومعاقبة المسؤول ، الامر الذي أدى إلى شیوع الاحقاد والمنازعات بین أفراد 
المجتمع وقبولھم الخضوع للقصاص وتبنيّ الصراعات ؛ دون الإذعان لرغبة و 

ار المشادات بین إختیار المتضرر التعسفیة في تقدیر الدیة ، لھذا و بالنظر لأستمر
أفراد المجتمع الواحد ، فلا مناص إلا بأن تقوم السلطة الماسكة لزمام الامور بأن 
تفرض الدیة على المتعدي جبراً وتلزم المتضرر بقبولھا دون الرجوع لإرادة 

) ، وكان ذلك بعد تعاقب الأزمان ١٢١المتضرر ، فظھر نظام الدیة الإجباریة (
الوثنیة والقسوة القبلیة ، فحلت السلطة العامة محل  والقرون وأضمحلال التجمعات

ھذه التجمعات في تطبیق النظام و القانون ،فأقرتھا مختلف الشرائع ولاسیما شریعة 
حمورابي،إذ تعد ھذ الشریعة من أروع ما وصل إلیھ العقل البشري ، لما تضمنتھ 

ل الفقھ من نصوص أستوعبت اغلب مشكلات عصرھا بل وأمتدت لینتھل منھا أھ
القانوني ما یعتبرونھ الأصل والنواة الاولى لأغلب القواعد القانونیة المعمول بھا 
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حالیاً ، فلا تكاد تخلو أي دراسة تاریخیة قانونیة من الإشارة لھذه الشریعة التي 
نفتخر بھا في بلدنا الحبیب العراق ، وكیف لا نفخر وھي بحسب ما یرى بعض 

ائع المقاربة إلى الصحف الاولى صحف إنبیاء االله )، تعد من الشر١٢٢الباحثین (
إبراھیم وموسى (علیھم السلام) لأن حمورابي جاء بعد نبي االله أبراھیم(علیھ 

)عام وإن تسمیة حمورابي تعني (خلیل الرب) ، الامر الذي یفسر ٣٠٠السلام) بـ(
یھ روعة شریعة حمورابي بإقتباس أغلب نصوصھا من شریعة نبي االله إبراھیم(عل

السلام) ، و مما یدل على أن نصوص شریعة حمورابي جاءت مقاربة ومقتبسة 
من صحف نبي االله إبراھیم (علیھ السلام) ھو تطابق ھذه النصوص مع ما وجد في 
صحف نبي االله موسى(علیھ السلام)، إذ ولد علیھ السلام بعد حمورابي 

لتوراة)بإنھ " إذا )عام حیث جاء في شریعة موسى(علیھ السلام)في (ا٤٠٠بــــ(
سرق رجل ثوراً أو شاة فذبحھ أو باعھ فعلیھ أن یعوض بدل الثور خمسة من 

) ،ففي كل ما وصلنا من أسس قانونیة ١٢٣القطیع وبدل الشاة أربعة من الخراف "(
نجد بذرتھ من الشارع المقدس ، ولعل مثل ھذا التدخل الالھي یعد من الضرورة 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ العقل لقولھ عز وجل "  ومن قبیل المنطق الذي لا یخالف
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  ")، كما قال تعالى ١٢٤"( إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ

)، وعودةً على ذي بدء نجد أن نواة التعویض العقابي قد تشكلت في ١٢٥"( رَسُولًا
س أغلب أحكامھا من الشرائع الألھیة ، وذلك من خلال شریعة حمورابي المقتب

تبنيّ التعویض المضاعف في أغلب نصوصھا جبراً للضرر وعقوبةً للمعتدي في 
) منھا على إنھ " إذا سرق رجل أما ثوراً أو شاة ٨الوقت ذاتھ ،فقد جاء في المادة (

للقصر ، فعلیھ  أو حمار أو خنزیر أو قارباً ، فإذا الشيء المسروق یعود للألھ أو
أن یدفع ثلاثین ضعفاً ، وإذا كان یعود إلى مولى فعلیھ أن یدفع عشرة أضعافھ " ، 

) من الشریعة بإنھ " إذا لم یقبض على السارق ، فعلى ٢٣كما جاء في المادة (
الرجل المسروق أن یعرض أمام الألھ عما فقده ، وعلى المدینة والحاكم الذي 

رقة أن یعوضھ ما سرق منھ " ، نلاحظ إنھ في حصلت في أرضھ ومنطقتھ الس
) أعلاه تفرض شریعة حمورابي تعویض مضاعف بحسب ما إذا كان ٨المادة (

المسروق من داخل المعبد أو من خارجھ ولا یمكن القول أن ھذا التعویض یقتصر 
على جبر الضرر ؛ لأن مضاعفة التعویض بأكبر من حجم الضرر الواقع لا یفسر 

قوبةً للمعتدي فھو تعویض عقابي ، في حین إن مجرد الأطلاع على إلا بكونھ ع
) من شریعة حمورابي نجدھا تفرض وعلى سبیل التضامن ٢٣نص المادة(

تعویضاً للمتضرر عما سرق منھ یقع على عاتق المدنیة وحاكمھا بالرغم من عدم 
ذل الجھد تسببھم بالسرقة ،فیكون فرض التعویض علیھم بمثابة العقاب علیھم لعدم ب

من قبلھم وإتخاذ الحیطة لمنع وقوع السرقة ، من ھنا یتبیّن أن التعویض العقابي 
سابقاً كان یقوم على فكرة الوقایة التي كانت حاضرة دوماً في أغلب نصوص 
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شریعة حمورابي المتعلقة بالتعویض، الأمر الذي یسمح بتوسیع دائرة الافعال غیر 
فیھا المعتدي مھملاً للإجراءات المطلوبة منھ المشروعة فتظھر في كل مرة یكون 

أو قام في نطاق العقد بتنفیذ إلتزامھ تنفیذاً سیئاً ، ویعمل في الوقت ذاتھ على تعزیز 
التعویض ذي الصفة العقابیة الذي سیمارس دوره الوقائي في ترك أي نشاط خطر 

الذي یقلل أو على الأقل إعادة صیاغة شروط ممارسة ھذا النشاط الخطر بالشكل 
من الخطر وبالتالي یضفي وصف الأستقلال على التعویض العقابي عن التعویض 

  الجابر للضرر .   
 التعویض العقابي في القانون الروماني -٢

Punitive compensation in Roman law 
عند تتبع أصول نشأة القانون المكتوب بوجھ عام نجده بدأ في صورة            

د تبیان الجزاءات المترتبة على الافعال المحرمّة في ھذا قانون عقابي ، وعن
القانون ؛نجدھا تجمع بین القصاص والتعویض ، غیر إن القانون الروماني بخلاف 
شریعة حمورابي ، عمل وھو في طور صیاغة النصوص القانونیة إلى إتباع 

لجرائم اسلوب منطقي في عرض المواد ،أذ أدى نظام الدیة الأجباریة إلى تقسیم ا
إلى جرائم عامة وخاصة ؛لاسیما بعد ترك أسلوب الأنتقام الخاص والأنتقال 

) ، ولا شك أن ١٢٦تدریجیاً إلى أسلوب العدل العام تحت قیادة السلطة الحاكمة(
وجود ھذه الجرائم یقتضي أن تقابلھا جزاءات معینة ، فكل الجزاءات التي كانت لا 

ت تسمى بالجزاءات العامة غایتھا عقاب تعود بالنفع المباشر على المتضرر كان
)، أما الجزاءات التي تتعلق بالفرد ١٢٧المعتدي لتعلقھا بالجماعة وبسلامة أمنھم (

وتفرض عن كل أعتداء یلحقھ في جسمھ أو مالھ فتسمى بالجزاءات الخاصة ، 
حیث كانت الجرائم الخاصة تعد من مصادر الالتزام في القانون الروماني 

ھا كانت تتمثل بتعویض نقدي والذي كان یتجاوز مقدار الضرر والعقوبة أزاء
الواقع یدفع إلى المتضرر ، لأنھ جزاء فیھا كان یحمل معنى العقوبة والتعویض في 
آن واحد ، في حین كانت العقوبات المقررة على الجرائم العامة تتضمن عقاباً بدنیاً 

) ، وأھم الجرائم الخاصة في ١٢٨ومالیاً یدفع إلى خزانة الدولة ولیس إلى المتضرر(
القانون المدني الروماني والتي كان یعاقب علیھا بضعف قیمة الضرر ھي : قطع 
الأشجار من أرض الغیر  ورعي الماشیة في أرض الغیر وأستعمال أخشاب 
مسروقة وأختلاس الوصي أموال القاصر وامتناع المودع لدیھ عن رد الاموال 

كل ھذه الجرائم كانت العقوبة المترتبة علیھا تتمثل والتصرف في ملك الغیر ؛ ففي 
) ، لھذا عمل ١٢٩بضعف قیمة ما سرق أو اختلس أو أحتجز أو تم التصرف فیھ (

القانون الروماني ذي التطور المستمر على تقسیم الجرائم الخاصة على ثلاثة أقسام 
لتي ، یتضمن القسم الأول الجرائم الخاصة بالأعتداء البدني على الشخص وا

ارتبطت فیھا فكرة الالتزام بالتعویض مع فكرة العقوبة ، لاسیما بعد الانتقال من 
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القصاص إلى الدیة ، إذ إن القصاص لم یعد ملائماً مع المجتمع الروماني والتطور 
الذي شھده ؛ فأن كان الغرض من القصاص معاقبة المعتدي وتم إلغاءه ،فلا أقل 

ة والتعویض للعمل على التصدي لحالات الانتقام من أنّ تتضمن الدیة معنى العقوب
والثأر المنتشرة ، وھذا ما عمل علیھ الحاكم القضائي في المجتمع الروماني 
بإحلال نظام الدیة المتغیرة القیمة لمواجھة ھذا القسم من الجرائم ، أما القسم الثاني 

الالواح الاثني من الجرائم الخاصة فیتمثل بجرائم السرقة التي فرقّ فیھا قانون 
عشر بین السرقة المشھودة وغیر المشھودة فجعل عقوبة الاولى تنحصر 
بالقصاص من المعتدي أما الثانیة فكانت عقوبتھا ترتب إلتزاماً بالتعویض 
المضاعف الذي یتجاوز مقدار الضرر المتحقق فعلاً ، وبعد ذلك تطورت أحكام 

ات الوقت فیعطي الخیار في أي ھذه الجریمة لتواجھ بدعوى عامة أو خاصة في ذ
منھما للمعتدى علیھ ، مع الإشارة إلى أن الدعوى الخاصة من الممكن أن تتضمن 

  ).  ١٣٠طلب معاقبة السارق وطلب الحصول على الشيء المسروق أو على قیمتھ (
جاء القسم الثالث من الجرائم الخاصة بعنوان جریمة الأضرار بمال الغیر          

دون أي فائدة أوربح للمعتدي فھي تقع أما نتیجة خطأ غیر عمدي والتي تتحقق 
أرتكبھ المعتدي أو بقصد عمدي غایتھ الأضرار بالغیر وھذا بخلاف السرقة التي 
دائماً ما تكون عن عمد ویُبتغى من ورائھا الكسب ، لھذا و أزاءً لسوء نیة المعتدي 

الجریمة الخاصة ھو إلزام  عمد القانون الروماني إلى جعل الجزاء المناسب لھذه
المعتدي على دفع أكبر قیمة وصلھا الشيء الذي لحقھ الضرر في السنة السابقة من 
وقوع الضرر ؛ لھذا كان التعویض المقدر  یفوق كثیراً ما وقع من ضرر ؛ فعلى 
سبیل المثال أن كان قد أوصي لعبد في تركھ وقتل ھذا العبد قبل قبولھ التركة ، فأن 

العبد یكون قد خسر قیمة التركة الموصى بھا فضلاً عن خسارة القیمة سید ھذا 
المالیة للعبد نفسھ؛ لھذا یلزم القاتل بتعویض السید بما فاتھ من ثروة كانت ستأتیھ 

  عن طریق العبد فضلاً عن قیمة العبد  .  
ھ نستنتج مما سبق وتأصیلاً لبذرة التعویض ذي الصفة العقابیة ، نجد أن           

على الرغم من شیوع عدم المنطقیة في عرض نصوص مواد شریعة حمورابي 
غیر إنھا لم تضیق من أستیعاب فكرة التعویض العقابي وما التعویض المضاعف 
والقصاص الذي یصل في بعض الحالات إلى الإعدام ، إلا الحل الامثل لمواجھة 

الثأر والانتقام في حقیقة  الوقائع السائدة في ذلك الوقت والسبیل لتلافیھا ، فشیوع
الأمر لیس حكراً على المجتمعات القدیمة بل ھو ما أبتلیت بھ أغلب أزمان وأماكن 
مجتمعنا العربي ، التي یرى من خلالھا عدم جدوى الجزاءات الخاصة كالتعویض 
الاصلاحي المقرّ  لمواجھتھا ولا بد من تعویض عقابي یخفف حدّة النزاعات في 

ھو الحال بالنسبة للجزاءات العامة كعقوبة السجن التي أثبتت عدم المجتمع  ،كما 
جدواھا في مجتمعاتنا وعدم قیامھا بوظیفتھا الأصلاحیة ولا بد من جزاءات عقابیة 
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اخرى من ذات الجرم المتحقق لتلافي الجرائم في المجتمع ، كأن یعاقب الأستاذ 
ھكذا ، أما بالنسبة للقانون الجامعي المرتشي بالتدریس مجاناً لفترة من الزمن و

الروماني فقد وجدنا إن الجزاءات المالیة التي كان یفرضھا على المعتدي ، كانت 
تجمع بین وظیفة التعویض والعقاب في آن واحد ؛ حتى وإن كانت ھذه الجزاءات 
المالیة تراعي رغبة المتضرر في الأنتقام ، ذلك أن خطأ المعتدي إن كان قد شملھ 

صلاحي ، فأن جبره وردع غیره عن إرتكاب ذات الفعل الضار التعویض الا
مجدداً لا یكون إلا بمضاعفة التعویض لاسیما في الحالات التي لا یرتب فیھا ھذا 

 الفعل الضار المسؤولیة الجنائیة.    
 ثانیاً :  تزاید التمییز بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة  

The distinction between civil and criminal liability is increasing 
لاحظنا كیف إن أصل الجزاء أزاء كل فعل ضار في التشریعات القدیمة            

یقوم على فكرة القصاص ، سواء أكان ھذا القصاص یُنفذ من قبل المتضرر 
شخصیاً أم من قبل الدولة حسب التطور التاریخي ، و البقاء على ذات الفكرة 

ص الضرر البدني والضرر الذي یلحق الأموال ، ھو أمر غیر منطقي بخصو
لاسیما في الأحوال التي لا یتحقق فیھا عنصر جنائي ، لأن القصاص لا یسعف 
المتضرر بما یعوضھ عما خسره ، ولا یعني ذلك عدم جدوى القصاص في 

الغیر ، مواجھة الفعل الضار ؛ بل من شأنھ تحقیق الردع خاصاً بالمعتدي وعاماً ب
لھذا ظھرت فكرة السماح للمتضرر بأن یجني ترضیة مناسبة للأضرار التي 
تصیب جسمھ و أموالھ بالحصول على تعویض مضاعف من خلال الدیة 
الاختیاریة ومن ثم الاجباریة ، غیر إن ما یؤخذ على ھذه الترضیة أن أعتبرھا 

الفردي الخاص وأن )، إنھا مجرد تعویض نشأ على بقایا الأنتقام ١٣١اغلب الفقھ(
المسؤولیة المدنیة نشأت مختلطة بالمسؤولیة الجنائیة وأن ھذه الترضیة كان 
المقصود بھا من حیث الأصل لتھدئة ثورة المتضرر وإقناعھ بالإحجام عن الانتقام 

) ، بمعنى أنھ في نطاق المسؤولیة المدنیة لا مجال ١٣٢والثأر من المعتدي(
بالالتزام التقصیري قیاساً على أن المتضرر في لمضاعفة التعویض عند الإخلال 

الالتزام العقدي یتحدد تعویضھ في نطاق الالتزام الناشيء عن العقد ولا یجوز أن 
یتعداه، ومثل ھذا القول مع وجاھتھ محل نظر ، لأن الدیة المقرّة سابقاً لا تقتصر 

الأفعال  على تھدئة المتضرر عن الأنتقام فحسب ؛ كما إنھا لیست قاصرة على
)، فأن كان من الممكن القول ١٣٣الجرمیة دون الأفعال المرتبة للمسؤولیة المدنیة (

إنّ التعویض الأصلاحي أصبح ھو المرادف للأنتقام الفردي جبراً للأضرار البدنیة 
والمالیة التي تلحق المتضرر ، فإنّھ من غیر الممكن قُصر الردع على الأفعال 

لمشروعة العقدیة والتقصیریة ، وفي ھذا المجال نود الجرمیة دون الافعال غیر ا
الإشارة إلى إن القانون الفرنسي القدیم كان یمیز بین دعوى تعویض الاضرار التي 
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تلحق أموال المتضرر عن دعوى تعویض الاضرار التي تلحق جسمھ ، فكان 
التعویض یقتصر في الدعوى الاولى على جبر ما لحق المتضرر من ضرر دون 

) ، ١٣٤ادة ؛ في حین كان جزاء الدعوى الثانیة قاصراً على عقاب المعتدي(أي زی
الأمر الذي یترجم حقیقة التعویض العقابي بشأن الأضرار الجسدیة في القانون 
الفرنسي ، غیر أنّ التمییز لم یفسر في نطاق التعویض وفي مجال المسؤولیة 

بعد من مجال التعویض المدنیة ، بل ترجم على إنّ فكرة العقوبة یجب أن تُست
المدني ولابد من التفریق بین الخطأ الجنائي والخطأ المدني ، دون أدنى تفسیر 
لكیفیة ردع فاعل الضرر عند وقوع خطأ خالي من أي عنصر جنائي؛ فھل یكفي 
التعویض الاصلاحي في ردع المسؤول؟ وما ھو الحكم لو أن المسؤول عن 

لھ یتمادى في أفعالھ الضارة لاطمئنانھ أن الضرر ذي مقدرة فنیة وأقتصادیة تجع
التعویض اصلاحي فقط غیر رادع، طبعاً ھذا في حالة مطالبة المتضرر 
بالتعویض أصلاً ؛ فغالباً ما یحجم المتضررون عن المطالبة بالتعویض الاصلاحي 
لقلتھ أو لعدم جدواه قیاساً بتكالیف رفع الدعوى وإجراءاتھا ، لھذا أصطلح القانون 

رنسي على التعویض المضاعف بإنھ تعویض فردي قائم على فكرة الثأر الف
والانتقام وھذا أتجاه شخصي متطرف ، وعمل على ضرورة تبنيّ الاتجاه 
الموضوعي الذي جعل المقیاس الوحید للتعویض المدني ھو الضرر دون إي 

ذا إعتبار إلى فكرة ردع مرتكب الفعل الضار الخالي من العنصر الجزائي ، وبھ
الأعتبار انتھى القانون الفرنسي إلى التمییز التام بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة 
الجنائیة بدافع أن التعویض لیس حقاً في الانتقام والاكتفاء بالنظر إلى شخص 

  المتضرر دون النظر إلى كیفیة ردع مرتكب الفعل الضار.
 العقابي الأحكام القانونیة الخاصة بالتعویض: المبحث الثاني

Legal provisions relating to punitive compensation 
وجدنا فیما سبق إنّ التعویض العقابي وإنّ كان تعویضاً مستقلاً عن             

التعویض الأصلاحي غیر إنّھ لا یختلف عن الاخیر من حیث ضرورة توافر 
متضرر بإمكانیة شروطھ العامة التي ینبغي توافرھا في كل تعویض لثبوت الحق لل

المطالبة بھ ، فالصعوبة والمشقة التي تكبدھا المتضرر في إثبات خطأ المسؤول 
ذي المقدرة الاقتصادیة والفنیة وما أصابة من ضرر ومدى تحقق العلاقة السببیة 
بینھما ؛ كل ذلك لا یتطلب منھ إعادة إثباتھ مجدداً ، فأحكام وشروط أستحقاق 

القول بضرورة الحكم بتعویض عقابي لم تألفھ نصوص التعویض واحدة ، غیر إنّ 
قانوننا المدني من قبل ولم تنھلھ من المنبع التشریعي لھا ، یقتضي منا أن ندرس 
ونبحث ونعي أحكامھ الخاصة للوصول إلى بیان مكنة إعمالھ وبما یتفق ونصوص 

لذا فأن لھذا القانون المدني او على الأقل تطویعھا لإمكان قبول التعویض العقابي ، 
التعویض شروطاً وأحكام خاصة یقتضي التطرق لھا لمعرفة سبل المطالبة بھ أولاً 
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وكیفیة تقدیره ثانیاً وھذا ما سیكون محلاً بحثنا في(المطلب الاول) لیتضح لنا بعد 
ذلك مدى إمكانیة تطبیق فكرة التعویض العقابي في القانون المدني العراقي وذلك 

 )  في ( المطلب الثاني
 خصوصیة التعویض العقابي ومعاییر تقدیره: المطلب الأول

The specific nature of punitive compensation and the criteria for 
assessing it 

أنّ إیضاح ما یمتاز بھ التعویض العقابي من خصائص ممیزه لھ عمن             
وماً مع التعویض سواه ، فضلاً عن الخصائص الاخرى التي یشترك فیھا عم

الإصلاحي ، یقتضي بیان المصدر الذي یمكن الركون إلیھ من مصادر القانون 
والذي تبنتھ مختلف التشریعات الانكلوامریكیة لتحلیل إمكانیة تطبیقھ في ضوء 
قانوننا المدني العراقي وبعد تحريّ ھذا المصدر الموجب للتعویض العقابي، 

 یدع مجال للاجتھاد والتأویلات التي قد تبقي یقتضي إیضاح كیفیة تقدیره وبما لا
فكرة ھذا التعویض مجرد نظریة لا مجال لتطبیقھا في نطاق القانون المدني 

 العراقي وكما یأتي : 
 أولاً : مصدر التعویض العقابي

Source of punitive compensation 
عن نص الأصل عند عرض أي قضیة مدنیة أمام القضاء فإنّھ یتحرى           

القانوني الذي  یُلائِم وینطبق على تلك القضیة  بأعتبار إنّ التشریع ھو المصدر 
أي  -الأول للقانون ، فإذا ما وجد ھذا النص الملائم ؛ یقوم بإعمال مضمونھ كونھ 

)، فإنّ كان ھذا ١٣٥سیكون ملزماً للأخذ بھ دون غیره من المصادر ( -القضاء 
لى فحوى ھذه القضیة  فلا یجوز للقضاء أن النص القانوني لم یشر صراحةً إ

یجتھد من تلقاء نفسھ في تفسیره تطبیقاً لقاعدة لا مساغ للاجتھاد في مورد 
غیاب النص القانوني الملائم یلجا القضاء إلى العُرف السائد في وعند )، ١٣٦(النص

البلاد فینظر فیھ كمصدر للقانون ثان ، إن كان قد نظم موضوع تلك القضیة وفي 
میع الاحوال لا یؤخذ بالعرف إلا عند غیاب النص القانوني، وفي حقیقة الأمر ج

عند النظر في اعرافنا العشائریة نجد أن أي قضیة مدنیة تعویضیة تعرض علیھ 
یحكم على المسؤول عنھا بالتعویض المضاعف بغیة تعویض المتضرر من جھة 

ثل ھذه الأعراف یوجد ما وردع المسؤول والغیر عن إرتكابھا مجدداً ، غیر إنّ م
یعیق الأخذ بھا وھي مبادئ الشریعة الأسلامیة كمصدر ثالث للقانون التي حددت 
الجزاء المناسب بالقصاص إلا إذا قبل ذوي المتضرر بقبول الدیة التعویضیة في 
احوال معینة التي تكون محددة بنسب معینة لایمكن تجاوزھا ، ومثل ھذا التعویض 

تعویض العقابي التي تبتغي التعویض المضاعف الدنیوي المادي ، لا یتفق وفكرة ال
لھذا فأنّ عدم وجود أي من المصادر أعلاه حكمت المحكمة بمقتضى قواعد العدالة 
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التي تأبى أنّ یبقى المتضرر من غیر تعویض أو عندما یكون التعویض غیر 
لقضاء والفقھ مناسب ، وتسترشد المحاكم في كل ما تقدم بالاحكام التي أقرھا ا

سواء اكان في العراق أم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانینھا مع القوانین 
) ، وبما إنّ القوانین العراقیة وقوانین البلاد الاخرى التي تأخذ بنظام ١٣٧العراقیة(

 كنظام العقابي التعویض لا تأخذ بفكرة الشریعة اللاتینیة ولاسیما القانون الفرنسي ،
فلا یكون أمام  ، یسعفنا الأسترشاد بأحكام قضاءھا وأراء فقھاءھامستقل ،فلا 

إعمال ھذه الفكرة إلا البحث عن النص القانوني لكي یتسنى للقضاء الوصول إلى 
  تطبیق ھذه الفكرة فیما یعرض علیھ من قضایا مدنیة .

 نص الركون إلى العقابي بالتعویض للحكم لھذا یقتضي من القضاء           
یقرره أو البحث في النصوص القانونیة التي تحمل فحواه لتطویعھا  خاص يقانون

بغیة أستیعاب فكرة التعویض العقابي في قانوننا المدني العراقي ،فأغلب 
إنّھ بوصفھا   التشریعات التي تبنت ھذا التعویض عدتھ تعویض محدود النطاق،

 فیھا یقترف التي ةیُعمل في كل القضایا المدنی  عاماً مبدأً لا یحمل تعویض
وحسب ھذه التشریعات التي تأخذ بھ ؛ أما أنّ  إنًھ بل مشروع، غیر فعلاً المسؤول

 القانون ینص أو جسیم، فعل خطیر و یكون استثنائي ، كأنّ ضار فعل یرتكز إلى
، وما عدا ذلك لا یمكن القول بوجوب الأخذ بھذا التعویض العقابي   علیھ صراحةً

.  
لولایات المتحدة الامریكیة  یمكن الحكم بالتعویض العقابي عند ففي ا           

توافر احد المعاییر الثلاث الاتیة ؛أولاً معیار تعمد الإیذاء ،أي أنّ یكون فاعل 
الضرر قد تعمد الإضرار بالضحیة فلا یكفي التھور والإھمال والجسیم بل یجب 

ثاني تعمد الرعونة  أي كل إثبات القصد السيء أي نیة تعمد الإضرار ، المعیار ال
من یقوم بفعل دون الاكتراث بعواقب فعلھ وھنا یقتضي إثبات قصد إرتكاب الفعل 
الأرعن للحكم بالتعویض العقابي ، اما المعیار الثالث فھو الإھمال الجسیم ویمكن 
الأخذ بھذا المعیار عن عدم اتخاذ الحیطة والحذر في حمایة الغیر عند أرتكاب 

وعلى الرغم من غموض ودقة الفوارق بین ھذه المعاییر غیر إنھا  الفعل الضار
شاعت في مختلف الولایات الامریكیة ویقتضي توافر احدھا للحكم بالتعویض 
العقابي ، غیر إنّ الولایات التي تبنت ھذا التعویض أختلفت في المصدر المرتب لھ 

الامر برمتھ إلى فبعضھا رتب تقدیره بنصوص تشریعیة والبعض الاخر منھا ترك 
  ).١٣٨القضاء وتحدیداً إلى ھیئة المحلفین لكي تقوم بتقدیره وفقاً للضرر الحاصل (

 ثلاثةبالتعویض العقابي   لحكم؛ فھي أیضاً جعلت ل بریطانیا أما في           
سواء أوقع مخالف للدستور ، سلوك بارتكاب الشخص الاولى منھا تتحقق صور؛ 

 بضرورة وجود، وتتمثل ثاني ھذه الصور  قبل الحكومةمن قبل المواطنین أم من 
الصورة  العقابي  ، أما بالتعویض یحكم بأحقیة المطالبة قانوني خاص نص
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المربح ؛ كما لو  الخطأ الأخیرة فتوجب التعویض العقابي في كل حالة یتحقق فیھا
یرتكب الشخص فعل غیر مشروع اولاً ولكن بقصد تحقیق ربح مالي یجاوز قیمة 

 القانوني النظامھذا ویوصف التعویض الذي قد یحكم بھ للمتضرر ثانیاً ، 
 السوابق یعتنق نظام العقابي كونھ بالتعویض للحكم بإنّھ المجال الرحب البریطاني

القضائیة ، ومثل ھذه السوابق لا تتطلب في حقیقة الامر وجود نص قانوني للحكم 
البریطانیة قاعدة قانونیة ولو لمرة  بالتعویض العقابي بل یكفي أنّ تضع المحكمة

واحدة لقضیة من نوع خاص كما في التعویض العقابي للأخذ بھا بعد ذلك في 
  القضایا المشابھة وبالتالي فلا حاجة لوجود النص القانوني للحكم بھ.

وعند تتبع إعمال التعویض العقابي في كندا وتحدیداً في أقلیم الكیبك                 
قد أشارت صراحةً إلى إنّھ تعویض استثنائي ولا یطبق بصورة عامة في ، نجدھا 

جمیع الحالات بل یفرض في بعض الحالات الخاصة المشار إلیھا بنص قانوني 
 فالمبدأ عندھم كیبك، إقلیم في المدني القانون من )١٦٢١( المادة في نجده ما وھو

 ).١٣٩وصریح ( محدد تشریعي بنص إلا عقابي تعویض لا أن
أستناداً لما سبق من خصوصیة وتماشیاً مع الشروط العامة للتعویض           

 نص إلى بھ  الحكم یرتكز أن لزوم الأخذ بھذا التعویض یقتضي نجد إنّ  ، العقابي
بسبب فعل غیر مشروع عقدیاً كان أم تقصیریاً ینتج  یقضي بتطبیقھ فعلاً ، قانوني

بالفعل  الضرر اك علاقة سببیة تربطأن تكون ھن و بالمدعي، یلحق ضرراً عنھ
  غیر المشروع وبما لا یخالف القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي .

 العقابي التعویض تقدیر ثانیاً :كیفیة 
How to estimate punitive damages 

یره إنّ القول بإمكانیة الاخذ بالتعویض العقابي تقتضي أن نحدد كیفیة تقد           
بوضع ضابط معین یمكن تطبیقھ في جمیع الحالات التي قد تنشأ أو الأفعال غیر 

 –المشروعة التي قد تقع مستقبلاً ، وبما أن التشریعات التي تتبع النظام اللاتیني 
لم تستوعب مثل ھذا التعویض فلا مناص إذاً إلا ببیان  -ومنھا التشریع العراقي

یعات التي تأخذ بھ لإیضاح مدى جدواھا في إطار المعاییر المتبناة من قبل التشر
 قانوننا المدني العراقي وكما یأتي :

 الفعل الجسیم والخطیر المعیار الأول :
First criterion: The serious and dangerous act 

أول من تبنى ھذا المعیار ھو النظام الامریكي الذي یرى بإنّ الأفعال            
كلھا موجبة للحكم بالتعویض العقابي ، بل لابد من أنّ یكون  غیر المشروعة لیست

ھذا الفعل جسیماً قد جاوز في وقوعھ حذر الأنسان الحریص في أموره ولم یتخذ 
الحیطة المناسبة قبل وقوعھ ؛ أو انّ یكون ھذا الفعل المستھجن قد تسبب بخطر 

ھذا الحد ، بل إنّ  محدق بالغیر ، ولا یقف الأمر في تقدیر التعویض العقابي عند
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تقدیره یزداد أو یقل بحسب ما إذا كان ھذا الفعل المرتكب أقل أو أكثر جسامةً أو 
خطراً ، لأنّ فاعلھا یعلم بوجود عقوبة تنتظره ومع ذلك أقدم وھو مصمم على 

  ارتكابھا .
 كل فعل ضار شرس أن وفي ھذا المجال یذھب القضاء الأمریكي إلى            

الشرس ، كما إنّ كل فعل ضار یقع بقصد  غیر الفعل من أكثر مستنكراً جسیماًیعد 
ولا یقتصر  وتعمد یعد فعلاً جسیماً أكثر من أي فعل یقع  نتیجة إغفال أو إھمال،

معیار الفعل الجسیم على الشراسة والتعمد بل یدخل ضمن ھذا المعیار كل فعل 
ول ، ھذا طبعاً مع ضار یصیب جسد المتضرر أو یتكرر فعلھ من قبل المسؤ

الأختلاف في كل ھذه الأفعال بین من یشترط فیھا القضاء وجود سوء نیة مرتبطاً 
  مع ھذه الأفعال وبین من یكتفي بھا دون سوء النیة .

 الفعلي الضرر قیمة من ضاعفھم نسبة المعیار الثاني :
The second criterion: a multiple of the actual damage value 

 للتعویض تقدیراً وھو یضع  الأمریكي تبناه القضاء الذي المعیار الثاني          
بھ فعلاً  المحكوم التعویض ترتكز على محددة  بأحتساب نسبة ، یتمثل العقابي

ذاتھا ،ففي مثل ھذه الحالة یبتعد التوجھ القضائي عن معیار  القضیة في للمتضرر
ضابط محدد ومعین سلفاً لیضاعف الخطورة والجسامة لیربط التعویض العقابي ب

 على ضوءه مقدار التعویض العقابي في القضیة المعروضة أمامھ . 
 على الرغم من الأنتقادات التي تعرض لھا ھذا المعیار غیر إنّ القضاء           

الذي حُكم بھ  الفعلي التعویض إلى ابتداءً العقابي التعویض لتقدیر في أمیركا یرتكن
 من حیث القیمة مطابقاً یكون التقدیر للتعویض أن یُلزم ولا إلى المتضرر؛

،  المحكوم بھ ، إذ غالباً ما یكون تقدیره یفوق التعویض الفعلي بأضعاف للتعویض
 المحلفین ھیئة حیث قضت ، شركة بي أم دبلیو الألمانیة قضیة فيكما ھو الحال 

فعلاً في حین  إصلاحي عن الضرر الواقع كتعویض دولار بمبلغ أربعة ألاف 
بأربعة ملایین دولار ، فأنتقد القضاء الأعلى في   قدرت مبلغ التعویض العقابي

أمیركا ھذا التعویض كونھ جاء مبالغاً فیھ إلى حدٍ كبیر وفیھ مخالفة دستوریة تتعلق 
 ) .١٤٠بخرق شرط مشروعیة الإجراءات الذي نص علیھ الدستور في أمیركا (

رغم من میل القضاء في أمیركا للأخذ بھذا المعیار ، إلا إلا إنھ على ال            
إنّھ تعرض إلى الكثیر من الأنتقادات كونھ معیار غیر منضبط ولا یحكمھ سقف 
أعلى أو أدنى ویصار في أحوال كثیرة إلى تقدیر التعویض العقابي بصورة 

 قیمة ضوء في العقابي التعویض تخمین عشوائیة كبیرة ؛ ویرى جانب من الفقھ أن
العقابي  التعویض فحوى مع یتعارض الفعلي المحكوم بھ فعلاً ھو أمر التعویض

للقول بالارتكان إلى  بإنّھ غایتھ عقاب المسؤول مدنیاً ولیس تعویضاً إصلاحیاً 
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، لھذا أكد الفقھ على ضرورة الرجوع للمعیار الاول  التعویض المقدر فعلاً لتقدیره 
 عیار لتقدیر التعویض العقابي .والتمسك بالخطورة والجسامة كم

 الحالة المالیة للمتضرر :المعیار الثالث
Third criterion: The financial status of the affected person 

لا شك إنّ عمل القضاء في تقدیر قیمة التعویض العقابي ، لا علاقة لھ              
، كونھا عناصر تخرج بمدى عناصر الذمة المالیة للمتضرر من یسر أو عسر  

عن حقیقة الضرر الذي أصاب المتضرر ولا تمت لھ بأي صلة من جھة ، كما إنّھ 
وسیلة عقابیة لا تتدخل بعناصر التعویض الاصلاحي من كسب وخسارة لحقت 
بالمتضرر من جھةٍ أخرى ، إلا إنّھ ھناك من یرى أن صعوبة الاخذ بعناصر 

عناصر الحالة المالیة للمتضرر والنظر التعویض الأصلاحي ، لا یمنع من تتبع 
العقابي في تحقیق الردع  لبلوغ  غایة التعویض في مدى یسره وعسره  ؛ كمحاولة

  . ١٤١)الخاص والعام(
من خلال النظر في وضع المتضرر  وبالتالي یجب العمل على بلوغ ھذه الغایة،

طور ذي المقدرة الاقتصادیة المتواضعة في مواجھة ما نعیشھ الیوم من ت
تكنولوجي ھائل لا تقاس فیھ حجم الثروة الطائلة للمتسببین فیھ بالضرر ومن ثم 

 لذا یفقد التعویض العقابي أثره إذا ما كان لھ دوره العقابي لمواجھ مثل ھذا الثراء ،
حالة المتضرر المالیة كضابط یقاس من خلالھ مقدار  یأخذ القضاء أن یستلزم

غ غایاتھ ،فالتعویض الذي یتساوى فیھ المتضرر لبلو التعویض المُعاقب للمسؤول
الموسر والمتضرر المعسر من جانب ویتساوى فیھ عبء التعویض على المسؤول 
ذي المقدرة الأقتصادیة الكبیرة وعدیمھا ، لا شك فإنّھ سیمحي أثر التعویض 

  ).١٤٢العقابي الذي سیحكم بھ (
معاییر المتبعة في تقدیر وعلى المستوى النظري نلاحظ إنّ جمیع ال            

التعویض من قبل التشریعات التي تأخذ بفكرة التعویض العقابي ، تعد معاییر غیر 
منضبطة وتختلف من قضیة إلى اخرى وما تقدره من تعویض عقاباَ للمتضرر في 
قضیةٍ ما قد یختلف عما تقدره في قضیة أخرى لعدم دقتھ من الناحیة النظریة ، كما 

)، الامر الذي قد یقلل من ١٤٣ضاء سلطة تقدیریة واسعة عند تبنیھا (إنّھا تمنح الق
قیمة التعویض المقرر إذا ما تم الأعتماد على معیار الجسامة والخطورة أو قد 
یمحي كل أثر لھذا التعویض لاسیما إذا كان الفعل الضار غیر جسیم ، كما إنّ 

یض المحكوم بھ فعلاً سلوك القضاء مسلك معیار النسبة المضاعفة من قیمة التعو
أو معیار الحالة المالیة للمتضرر سیخل بلا شك بمشروعیة الاجراءات ومنطقیة 
العدالة التي تقتضیھا نصوص القانون ، لھذا نجد أنّ المعیار الراجح والموافق 
لفكرة التعویض العقابي ھو القیمة المقدرة للتعویض الأصلاحي ، أي ما یتم تقدیره 

للضرر الواقع ؛ یتم الحكم بتعویض عقابي بقدره عقوبةً من تعویض إصلاحي 
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لمرتكبة بغیة ردعھ وردع الغیر عن إقتراف أمثالھ في المستقبل ، وبذلك یكون 
التعویض العقابي غیر مبالغ فیھ ولا یبقي باب السلطة التقدیریة للقضاء مفتوحاً 

  یض إصلاحي .  على مصراعیھ كما إنّھ معیار محدد ومقید بما یتم تقدیره من تعو
 فكرة التعویض العقابي في القانون المدني العراقي: المطلب الثاني

The concept of punitive compensation in Iraqi civil law 
بعد إنّ بینا فكرة التعویض العقابي في التشریعات التي تأخذ بھ وبیان             

اد في تبنيّ مفھومھ، تبیّن إنّھ شروطھ العامة والخاصة ؛وبعد إتباع الوسطیة والحی
تعویض لا یختلف كثیراً عن التعویض العادي الأصلاحي  ، فھو تعویض یشترط 
فیھ ما یشترط في عامة التعویضات ، غیر إنّھ كتعویض أستثنائي یقتضي النص 
علیھ صراحةً لإماكن العمل بھ ولا یعني ذلك إنّھ تعویض غیر قابل للعمل بھ في 

العراقي ، بل نجد إنّ لفكرة التعویض العقابي عدة تطبیقات تحمل قانوننا المدني 
فحواه وبالتالي لا ینقص للأخذ بھ سوى تناولھ بنصوص صریحة تقطع دابر كل 

إنّ  ذلك نقاش و أجتھاد ینفي وجوده وصولاً إلى بلوغ التعویض الكامل للمتضرر ،
لتامة بین قیمة من متبنیات ھذا التعویض الكامل للضرر ھو بلوغ المطابقة ا

التعویض ومقدار الضرر؛ ومثل ھذه المطابقة لا تقتصر على إزالة الضرر فحسب 
، فأصحاب المقدرة الاقتصادیة لا یھمھم مقدار التعویض المقدر ، فإمكانیتھ 
المادیة تسمح لھ بدفع التعویض الأصلاحي  مع الأستمرار بنشاطھ المسبب للفعل 

لضار لا ترتب أي عنصر جزائي للقول بإمكانیة الضار ، كما إنّ بعض الأفعال ا
الشكوى من مرتكبھا جنائیاً ، فضلاً عن احجام المتضرر عن المطالبة بالتعویض 
بسبب حجم النفقات والجھد والوقت الذي قد یثقل كاھلھ وھو كاسب ضعیف 

) من القانون المدني ١٩١) من المادة(٣المقدرة الأقتصادیة ، إذ تنص الفقرة (
 ان للمحكمة بد لا الضرر عن العادل التعویض تقدیر عند -٣ي على إنّھ : " العراق
، كل ذلك یكون سبباً بالقول أنّ التعویض الكامل الخصوم" مركز ذلك في تراعي

للمتضرر لا یكون إلا بإقرار التعویض العقابي لمواجھة تعنت ذوي المقدرة من 
لا تعسف فیھا إن شُملت جھة ولتشجیع المتضررین بالمطالبة بحقوقھم التي 

بالتعویض العقابي ، وبما إنّھ لا یوجد نص قانوني صریح یتناول التعویض 
العقابي ، فلیس أمام القضاء وصولاً إلى التعویض الكامل والمطابقة التامة إلا 
تطویع التعویض لبلوغ ھذه الغایة ، وبخلاف ذلك بأن لم یراعٍ القضاء تلك 

عویض كامل عن الضرر المتحقق فعلاً ، لأن المتضرر المتبنیات فلا نكون أزاء ت
سیكون مكلفاً مع الضرر الذي أصابھ  –مع فرضیة مطالبتھ بالتعویض  –

بالمطالبة والمتابعة وإثبات خطا المسؤول وبیان مافاتھ من كسب وما لحقتھ من 
خسارة وفي كل ذلك سیكون تعویضھ ناقصاً لا یرقى لمستوى التعویض الكامل 

ي سیبقى المسؤول من غیر رادع  ، لھذا نجد في قانوننا المدني العراقي وبالتال



  ٣٨٢  
 

بعض التطبیقات التي قد تسعف القضاء في تبنیھا لفكرة التعویض العقابي ولو 
  بصورة غیر مباشرة ، ومن ھذه التطبیقات :

 أولاً : الظروف الملابسة 
First: The surrounding circumstances 

بد أنّ نشیر إلى إنّ القانون المدني العراقي یأخذ بمبدأ التعویض بدایةً لا           
الكامل للمتضرر بالاشارة إلى الربح الفائت والخسارة اللاحقة كعناصر یستعین بھا 

) على ٢٠٧)، بنصھ في الفقرة الاولى من المادة(١٤٤القضاء في تقدیر التعویض(
 من المتضرر لحق ما بقدر الاحوال جمیع في التعویض المحكمة تقدر  - ١إنّھ " 
"  المشروع غیر للعمل طبیعیة نتیجة ھذا یكون ان بشرط كسب من فاتھ وما ضرر

)،ومن ثم نلاحظ إنّ المشرع العراقي وإنّ لم یأخذ بأي من المعاییر التي أشرنا ١٤٥(
إلیھا سابقاً بصدد فكرة التعویض العقابي إلا إنّ نصوص قانوننا المدني لا تضیق 

، فالخسارة والكسب الفائت لیست ھي العناصر الوحیدة التي أشار  من أستیعابھا
القانون المدني إلى تبنیھا في تقدیر التعویض؛ فحسب رأینا نجد إنّ المشرع 
العراقي قد أشار إلى عنصر أخر یمكن للقاضي تطویعھ بما یخدم فكرة التعویض 

) من القانون ٢٠٩ة (إذ تنص الفقرة الاولى من المادالعقابي والمتمثل بالظروف ، 
للظروف ..."  تبعاً التعویض طریقة المحكمة تعین -١المدني العراقي على إنّھ " 

)،فالظروف التي یمكن أن یرتكن إلیھا القضاء في تطویع التعویض العقابي، ١٤٦(
یمكن ان تتعلق بحالة المتضرر ضعیف المقدرة الأقتصادیة أو قد تتعلق بالمسؤول 

ھ حجم الضرر الواقع، فقد یرتكب الضرر الجسیم أو عن الضرر الذي لا یھم
الخطر وھو مصمم ومدرك لعواقبھ لإطمئنانھ بعدم تجاوز التعویض المقدر  
مجموع عنصري الخسارة والكسب الفائت، فعلى الرغم من محدودیة معیار 
الجسامة والخطورة للحكم بالتعویض العقابي؛ غیر إنّھ معیار یمكن أنّ یستخلص 

التي قد ترجع إلى المسؤول عن الضرر، فالظروف التي تحیط بكل  من الظروف
واقعة ممكن أنّ تكون سبباً لإضافة عنصر أخر یزید من قیمة التعویض وبالتالي 

  یمكن عدّھا أحدى تطبیقات التعویض العقابي.
  Second: Gross errorثانیاً: الخطأ الجسیم 

ى الفعل غیر المشروع بل یمتد لا تقتصر فكرة التعویض العقابي  عل           
لیشمل كل فعل ضار نشأ بسبب العقد ، إذ نجد أن القانون المدني العراقي یتبنى 
الخطأ الجسیم ویتشدد إزاءه ویجعلھ سبباً في زیادة مبلغ التعویض ، فالقانون 
المدني العراقي تبنى في العدید من نصوصھ مسألة الفعل الجسیم غیر المشروع 

مشدد یقتضي مواجھتھ عند تقدیر التعویض لاسیما عند تعدد  وتصدى لھ كظرف
 دفع من ویرجع  - ٢) على إنّھ " ٢١٧) من المادة(٢المسؤولین بنصھ في الفقرة(

 الاحوال بحسب المحكمة تحدده بنصیب الباقین من كل على بأكملھ التعویض



  ٣٨٣  
 

الفعل  ) ، أي إنّھ كلما كان١٤٧منھم" ( كل من وقع الذي التعدي جسامة قدر وعلى
  جسیماً من قبل احد المسؤولین كلما تحمل القدر الاكبر من التعویض جزاءً لھ.

كما ویجعل المشرع العراقي الخطأ الجسیم سبباً في زیادة مبلغ التعویض            
 فإذا - ٣) على إنّھ "  ١٦٩) من المادة(٣عن الضرر غیر المتوقع بنصھ في الفقرة(

 متوقعاً یكون ما التعویض في یجاوز فلا جسیماً خطأً وا غشاً یرتكب لم المدین كان
یفوت " ووفقاً لمفھوم المخالفة فأنّ  كسب أو تحل خسارة من التعاقد وقت عادةً 

المدین الذي یرتكب غشاً أو خطئاً جسیماً فأنّ التعویض یشمل الضرر المتوقع 
یم وغیر المتوقع ولعل ھذا أوضح صور التعویض العقابي عن الخطأ الجس

  المرتكب .         
  Third: The debtor's obstinacy ثالثاً: تعنت المدین

أشرنا سابقاً إلى إنّ الوصول للتعویض الكامل لا یقتصر على عنصري             
الخسارة والكسب الفائت ، بل یمكن ان یعزز بعنصر ثالث یحقق الغایة من فرضھ 

لمشین المرتكب من قبلھ كما ھو الحال والمتمثلة بمعاقبة المسؤول جزاءً للفعل ا
بعنصر الظروف الملابسة ، غیر إنّ ھذا العنصر الاخیر غیر لازم في جمیع 

كما إنّھ لیس العنصر الوحید الذي یمكن یضاف لعناصر التعویض ’ الاحوال 
التقلیدیة اعلاه لیحقق التعویض الكامل بحسب النزاع المعروض امام القضاء 

اره عمداً على عدم تنفیذ إلتزام تعھد مسبقاً بتنفیذ ؛ عدّه ،فتعنت المدین وإصر
القانون المدني العراقي عنصراً ثالثاً یضاف إلى عناصر التعویض عند تقدیره 

) من ٢٥٤لاحقاً جزاءً للمتعاقد المصرّ على عدم تنفیذ إلتزامھ ، إذ تنص المادة (
 التنفیذ رفض على المدین اصّر أو العیني التنفیذ تم قانوننا المدني على إنّھ "  اذا

 ذلك في مراعیھ المدین بھ یلزم الذي التعویض مقدار نھائیاً المحكمة حددت
    "المدین من بدأ الذي والتعنت الدائن أصاب الذي الضرر

فما ھو معلوم إنّ إصرار المدین على عدم التنفیذ لا یدخل ضمن الخسارة التي 
ي فاتھ ، بل ھو عقاب أشار إلیھ المشرع لحقت المدین ولا تحت طائلة الكسب الذ

  على شكل تعویض یضاف إلى التعویض الأصلاحي المحكوم بھ فعلاً .
كما یجد التعویض العقابي تطبیقاً لھ في صورة الغرامة التھدیدیة كوسیلة            

) من قانوننا المدني ٢٥٣لجبر المدین المتعنت على تنفیذ إلتزامھ ،إذ تنص المادة (
 المدین بھ قام اذا الا ملائم غیر او ممكن غیر عیناً الالتزام تنفیذ كان إنّھ " اذاعلى 
 قرار تصدر ان الدائن طلب على بناء للمحكمة جاز التنفیذ عن المدین وامتنع نفسھ

)، ١٤٨ذلك" ( عن ممتنعاً بقي ان تھدیدیة غرامة وبدفع التنفیذ بھذا المدین بالزام
لنظر في مدى أستجابة المدین لتنفیذ عین ما إلتزم بھ فھي وإنّ كانت جزاء غایتھ ا

،فإنّھا تبقى تطبیقاً تبناه المشرع العراقي لمواجھة حالة لم یرد بشأنھا نص 
  تعویضي ویمكن عدّھا من صور التعویض العقابي تطویعاً من قبل القضاء .
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 رابعاً : جزاء العدول والشرط الجزائي
Penalty for breach of contract and penalty clause 

في كل من العدول عن التعاقد بعد دفع العربون وأیضاً في الشرط           
الجزائي(التعویض الاتفاقي) یتم تقدیر الجزاء الذي یلقى على عاتق المسؤول دون 
أي أعتبار للضرر الواقع فعلاً ، بمعنى إنّھ في كلتا الحالتین یحمل معنى العقوبة 

) من القانون المدني العراقي ٩٢ك صراحةً ، إذ تنص المادة (وإنّ لم یشر إلى ذل
 العدول یجوز لا باتاً اصبح العقد ان على دلیلاً العربون دفع یعتبر -١على إنّھ " 

 .ذلك بغیر الاتفاق قضى اذا الا عنھ
 منھما لكل كان العقد عن للعدول جزاء العربون ان على المتعاقدان اتفق فإذا-٢

 رده قبضھ من عدل وان تركھ علیھ وجب العربون دفع من عدل فان العدول، حق
 الأصل عدّ) ، بموجب ھذا النص نجد أن قانوننا المدني العراقي ١٤٩( " مضاعفا

العربون أنّ العقد أصبح باتاً لا یجوز العدول عنھ ، غیر إنّھ أجاز  دفع في
اءً لتراجعھ للمتعاقدین الاتفاق على العدول مقابل خسارة قیمة العربون ، أي جز

عن العقد وإنّ لم یكن ھنالك ضرر لحق بالمتعاقد الأخر ، فالمشرع العراقي جعل 
  مجرد العدول بعد دفع العبون موجباً للجزاء .

كما أنّ المشرع العراقي أجاز للمتعاقدین الاتفاق مقدماً على مقدار            
وع الضرر ،إذ تنص التعویض وأنّ یشار إلیھ مقدماً عند التعاقد وحتى قبل وق

 اذا اما -٣) من القانون المدني العراقي على إنّھ " ١٧٠) من المادة (٣الفقرة(
 ھذه من بأكثر یطالب ان للدائن یجوز فلا الاتفاقي التعویض قیمة الضرر جاوز
) ، فعلى الرغم ١٥٠" (  جسیما خطأً او غشاً ارتكب قد المدین ان ثبت اذا الا القیمة

راقي أجاز الاتفاق على التعویض ولو قبل وقوع الضرر ، فإنّھ من انّ المشرع الع
أجاز أنّ یكون ھذا التعویض مضاعفاً و أكبر من التعویض الاتفاقي في حالة الغش 
والخطأ الجسیم ، ومما لا شك فیھ إنّ مثل ھذا التعویض المضاعف یحمل معنى 

  العقوبة لردع مرتكبھ وحملھ على عدم تكرار ذلك .
وتأسیساً على ذلك نجد أنّ كل من جزاء العدول والشرط الجزائي لم            

یراعى في تقریرھما عنصري التعویض التقلیدیین من الخسارة والكسب الفائت ، 
مما یعني إنّھما جزاءین یحمل كل منھما معنى العقوبة والجزاء الذي یتحملھ 

تطویعھ للقول المقصر ولو بدون ضرر قد وقع فعلاً ومن ثم یصلح أیھما في 
بوجود تعویض عقابي في ثنایا قانوننا المدني العراقي كجزاء أستثنائي مستقل عن 

  التعویض الاصلاحي .
  الخاتمة :

إنّ تبني أي فكرة تعمل على  وصول المتضرر إلى التعویض الكامل             
ھذا  ھو المبدأ السامي الذي یُسعى إلیھ من تطویع النصوص القانونیة ، ولعل مثل
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التعویض الكامل یجب أنّ یشتمل على  إزالة الضرر وردع المسؤول ، فإزالة 
الضرر بالتعویض الاصلاحي وحده ولاسیما عند عدم وجود عنصر جزائي ، 
یجعل من ھذا التعویض قاصر عن بلوغ غایة المشرع في التعویض الكامل 

ھذا البحث إن وتحقیق مبدأه السامي في ردع المقصر، و قد اتضح لنا من خلال 
التعویض العقابي ھو العنصر المفقود من عناصر التعویض الكامل وبخلافھ یبقى 

  التعویض یعتریھ القصور .
إنّ تحقیق التعویض الكامل للمتضرر لم یعد قاصراً على التعویض              

الأصلاحي أزاء ھذا التطور التكنولوجي الھائل والمقدرة الأقتصادیة الكبیرة التي 
تمتع بھا أصحاب النفوذ والشركات الأستثماریة الكبیرة ، الامر الذي دفعنا إلى ی

مسایرة الوضع القائم والعمل على مواجھتھ من خلال تطویع النصوص القانونیة 
  المرتبة للتعویض ، وبما یساعد القضاء في بلوغ التعویض الكامل إلى المتضرر .

النتائج والتوصیات نرى لزاماً علینا إنّ  وفي نھایة بحثنا توصلنا إلى جملة من      
  نؤكد علیھا ھنا وندعو إلى الأخذ بھا وھي كالآتي:

  أولاً : النتائج
كجزاء یفرض على صاحب السلوك المعیب یعطي  العقابي التعویض أن -١

 معاقبة مفھوم ذي بُعد وجنبة وقائیة وعلاجیة في آن واحد، فالعلاجیة تتمثل في
یما عند عدم وجود عنصر جنائي في القضیة محل لاسصاحب السلوك المعیب 

 النزاع .
الجنبة الوقائیة التي یرسمھا ھذا الجزاء تتمثل في الحیلولة دون وقوع ذات  -٢

الفعل الضار مستقبلاً أو على الأقل الحد منھ وصولاً إلى تلاشیھ في المستقبل، 
إتخاذ  وذلك من خلال إشعار كل من تسوّل لھ نفسھ بإرتكاب فعل ضار أو عدم

الحیطة والحذر في العمل الذي یقوم بھ ؛ بأن الضرر المتحقق من جراءھم لا 
یقتصر على إزالتھ وإعادة الحال إلى سابق عھدھا فحسب ؛ بل سیفرض علیھم 

 القانون تعویض أضافي معادل لقیمة التعویض الأصلاحي عقوبةً لھم .
فضلاً عن الردع  من الابعاد الاخرى التي یمنحھا مفھوم التعویض العقابي -٣

الخاص والعام ھو الوصول إلى التعویض الكامل ولو بصورة غیر مباشرة ، ففي 
الغالب یعجز المتضرر عن إثبات كامل عناصر الضرر الذي أصابھ أو ان 
التعویض الإصلاحي لم یستوعب كامل الضرر المتحقق لصعوبة إثبات خطأ 

التعویض المحكوم بھ وبالتالي  صاحب المقدرة الفنیة ، الأمر الذي ینتج عنھ قلة
 عدم حصول المتضرر على كامل حقھ.

أن التعویض العقابي ھو جزاء نقدي یعادل قیمة التعویض الأصلاحي أو  -٤
غیر نقدي یكون بناءً على طلب المتضرر بأداء أمر معین أو إعادة الحال إلى ما 

أكان عقدیاً كان علیھ او برد المثل في المثلیات یفرض عند تحقق أي ضرر سواء 
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كان أم تقصیریاً بسبب السلوك المنحرف لفاعل الضرر وبما یحقق التوازن المختل 
 بین طرفيّ ھذا الجزاء .

التعویض العقابي لھ أحكامھ الخاصة  وإنّ ھذا التعویض لا یتطلب للحكم  -٥
بھ البحث من جدید عن توافر شروطھ العامة من أركان المسؤولیة المدنیة وإثباتھا 

التعویض العقابي ثابت بثبوت الحق بالتعویض الأصلاحي الجابر للضرر  ، بل ان
وحسب ما تقتضیھ أحكامھ ، ففي ضل غیاب النص الصریح علیھ لا مجال أمام 

 القضاء سوى تطویع النصوص القانونیة التي تحمل فحواه للعمل بھ .
مواد شریعة حمورابي غیر إنھا لم تضیق من أستیعاب فكرة التعویض  -٦

بي وما التعویض المضاعف والقصاص الذي یصل في بعض الحالات إلى العقا
الإعدام ، إلا الحل الامثل لمواجھة الوقائع السائدة في ذلك الوقت والسبیل لتلافیھا ، 
فشیوع الثأر والانتقام في حقیقة الأمر لیس حكراً على المجتمعات القدیمة بل ھو ما 

لعربي ، التي یرى من خلالھا عدم جدوى أبتلیت بھ أغلب أزمان وأماكن مجتمعنا ا
الجزاءات الخاصة كالتعویض الاصلاحي المقرّ  لمواجھتھا ولا بد من تعویض 

 عقابي یخفف حدّة النزاعات في المجتمع  .
أغلب التشریعات التي تبنت ھذا التعویض كالتشریع الامریكي والأنجلیزي  -٧

یُعمل في   عاماً مبدأً یحمللا  إنّھ تعویضبوصفھا   عدتھ تعویض محدود النطاق،
وحسب  إنًھ بل مشروع، غیر فعلاً المسؤول فیھا یقترف التي كل القضایا المدنیة

 یكون استثنائي ، كأنّ ضار فعل ھذه التشریعات التي تأخذ بھ ؛ أما أنّ یرتكز إلى
، وما عدا ذلك لا یمكن القول   علیھ صراحةً القانون ینص أو جسیم، فعل خطیر و

  لأخذ بھذا التعویض العقابي .بوجوب ا
  ثانیاً: التوصیات

في ضل غیاب النص الصریح المعني بتطبیق فكرة التعویض العقابي  -١
نقترح إضافة مادة قانونیة في القانون المدني العراقي تشیر إلى إعمالھ عند وقوع 
أي فعل ضار  إخلالاً بألتزام عقدي أو تقصیري طالما إنّ غایتھ تحقیق الردع 

، بغیة القضاء على عملیات الثأر والانتقام الي یعیشھا مجتمعنا العراقي في  المدني
 وقتنا الحالي 

رغبةً في عدم المبالغة في تقدیر التعویض ندعو المشرع العراقي إلى أنّ  -٢
یكون التعویض العقابي بمقدار التعویض الاصلاحي المحكوم بھ فعلاً  كمعیار 

 تأویلات .ثابت لا یسمح بكثرة الاجتھادات وال
ضرورة النص صراحة على إنّھ تعویض یمكن أنّ ینتقل إلى ورثة  -٣

المتضرر ویمكنھ المطالبة بھ في حیاة المتضرر أو بعد وفاتھ ، تحقیقاً لغایتھ في 
 تحقیق الردع الخاص والعام .
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بما إنّھ تعویض یمكن انّ یحكم بھ في جمیع الاحوال التي یحكم بھا  -٤

عویض معلوم مقدماً لمواجھة أي تكنولوجیا خطرة بالتعویض الإصلاحي فإنّھ ت
وعمل غیر مشروع فلا مناص من تنظیم أحكام التأمین علیھ والاشارة إلیھ 

 بنصوص صریحة .
  قائمة المراجع :

  أولاً : القرأن الكریم
  ثانیاً : الكتب القانونیة

I.  ٢٠٠٣لقاھرة ، دار النھضة العربیة، ا –فكرة التعویض العقابي –د.أسامة أبو الحسن مجاھد . 
II.  التعویض عن ضرر النفس في القانون الوضعي والفقھ الاسلامي  –د. سعید عبد السلام

 .١٩٩٠مؤسسة باب الجامعة ، الأسكندریة ،  -والدول العربیة 
III. ١٩٧٢دار النھصة العربیة ، -الوافي في شرح القانون المدني -د. سلیمان مرقس . 
IV.  ٢٠١٥مكتبة السنھوري، بغداد ،  –ریعة حمورابي تاریخ القانون و –أ.د. عباس العبودي. 
V. دار  - مصادر الألتزام -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - د.عبد الرزاق السنھوري

 .٢٠١١النھضة العربیة ، مصر،
VI.  دراسة حدیثة للنظریة العامة للالتزام على ضوء  -القانون المدني   -عبد الرحمن الشرقاوي

جدیدة للقانون الاقتصادي، الجزء الثاني، الواقعة القانونیة، جامعة محمد الخامس، تأثرھا  بالمفاھیم ال
 . ٢٠٠٥الرباط، المغرب،

VII.  ١٩٨٨الدار الجامعیة ، مصر ،  –القانون الروماني  –د. عكاشة محمد عبد العال . 
VIII.  منشورات جامعة دمشق،  - المدخل إلى التاریخ العام للقانون   -محمد معروف الدوالیبي

 . ١٩٦١یا، سور
IX.  مطبعة جامعة القاھرة ، ١ج –مشكلات المسؤولیة المدنیة  –د.محمود جمال الدین زكي ،

 . ١٩٧٨القاھرة ، 
X. دار النھضة  -الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجلیزي -مصطفى عدوي

 . ٢٠٠٨العربیة، القاھرة، 
  ثالثاً : البحوث القانونیة 

I.  بحث منشور في مجلة  –لتعویض العقابي في القانون الأمریكي ا –د.حسام الدین محمود
 .٢٠١٨، ٢الحقوق والبحوث القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الأسكندریة ، العدد

II.  بحث منشور في مجلة أبحاث للعلوم الأنسانیة ، جامعة  –التعویض العقابي  –عدنان سرحان
 ، ١٩٩٧،  ٤، العدد  ١٣الیرموك ، الأردن ، المجلد

III.  دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي  -التعویض العقابي في القانون الأمریكي -منصور الحیدري - 
 . ٢٠١٥المجلة العربیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، جامعة المجمعة السعودیة، العدد الثاني ،

  رابعاً : القوانین
I. ) ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم . 

II. ١٩٤٨) لسنة ١٣١ي رقم (القانون المدني المصر. 
III. ) ١٩٧٦) لسنة ٤٣القانون المدني الاردني رقم 
IV. ) ١٩٥٣) لسنة ١القانون المدني اللیبي رقم .  

  قائمة الهوامش /
، مطبعة جامعة القاھرة ، ١ج –مشكلات المسؤولیة المدنیة  –قریب من ھذا المعنى : د.محمود جمال الدین زكي  -١

 .٢،ص ١٩٧٨القاھرة ، 
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 -التعویض عن ضرر النفس في القانون الوضعي والفقھ الاسلامي والدول العربیة  –عبد السلام  ینظر: د. سعید  -٢

  .  ١٣،ص ١٩٩٠مؤسسة باب الجامعة ، الأسكندریة ، 
  .٢٣ص  –مرجع سابق  –د. سعید عبد السلام    -٣
والبحوث التعویض العقابي في القانون الأمریكي بحث في مجلة الحقوق  –ینظر : د.حسام الدین محمود  -٤

  . ٦٨٠، ص  ٢٠١٨، ٢القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الأسكندریة ، العدد
  . ٦٨٢ –المرجع نفسھ  -٥
دار النھضة العربیة،  -الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجلیزي -ینظر : مصطفى عدوي  -٦

  . ١٢، ص  ٢٠٠٨القاھرة، 
المجلة  - دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي  - لقانون الأمریكيالتعویض العقابي في ا - ینظر : منصور الحیدري   -٧

 ١٢٦، ص ٢٠١٥العربیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، جامعة المجمعة السعودیة، العدد الثاني ،
نود الإشارة إلى إن التعویض العقابي كتعویض أستثنائي لا یقتصر على بیان أحكامھ وشروطھ العامة من خطأ  -٨

بل تقتضي الضرورة العمل على إیضاح الأحكام الخاصة للتعویض العقابي للقول بإحقیة المطالبة بھ  وضرر وعلاقة سببیة
  والتي سنتناولھا في المبحث الثاني من ھذا البحث

 وما بعدھا .   ١٩٨ص  –مرجع سابق  –للمزید حول رأي المحكمة العلیا ینظر : د.أحمد السید الدقاق   -٩
الجزء الأول ،  –نظریة الألتزام في القانون المدني العراقي  –بد المجید الحكیم وأخرون للمزید من التفاصیل ینظر: د.ع -١٠

 وما بعدھا . ٢٤٧، ص ٢٠٠٨مصادر الالتزام ، مكتبة السنھوري ، بغداد ، 
 . ٢٤ص  –مرجع سابق  –ینظر : د. سعید عبد السلام    -١١
  وما بعدھا .  ١٩ص  –مرجع سابق  –للمزید من التفاصیل ینظر: د. سعید عبد السلام  -١٢
مكتبة السنھوري، بغداد ،  –تاریخ القانون وریعة حمورابي  –للمزید من التفاصیل ینظر : أ.د. عباس العبودي    -١٣

  وما بعدھا .  ٢٦٨، ص ٢٠١٥
  . ٢٦٩ص  –مرجع سابق  –ینظر : د.عباس العبودي  -١٤
  ) من سورة إبراھیم .٤الأیة ( -١٥
 ) من سورة الأسراء .١٥الأیة ( -١٦
  . ٢٦ص  –مرجع سابق  –عید عبد السلام ینظر: د. س -١٧
  وما بعدھا . ٢٩ص  –مرجع سابق  –ینظر: مصطفى عدوي    -١٨
 .٢٠٠، ص  ١٩٨٨الدار الجامعیة ، مصر ،  –القانون الروماني  –ینظر : د. عكاشة محمد عبد العال  -١٩
  وما بعدھا . ٢٠٧ص  –مرجع سابق–ینظر: د. عكاشة محمد عبد العال  -٢٠
 . ٣٨ص  –مرجع سابق  –، د.سعید عبد السلام ٢١٢ص –مرجع سابق  –د. عباس العبودي ینظر في ذات المعنى :  -٢١
دار النھضة العربیة ،  - مصادر الألتزام -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -ینظر :د.عبد الرزاق السنھوري -٢٢

؛  ٧٢، ص  ١٩٧٢ربیة ،دار النھصة الع -الوافي في شرح القانون المدني - ؛ د. سلیمان مرقس ٦٣١، ص ٢٠١١مصر،
  . ٣٨٣، ص  ١٩٦١منشورات جامعة دمشق،سوریا،  - المدخل إلى التاریخ العام للقانون   -محمد معروف الدوالیبي 

  . ٤٩ص  –مرجع سابق  –ینظر: د. عكاشة محمد عبد العال  -٢٣
 . ١٢٣ص  - مرجع سابق   –ینظر : د.محمود جمال الدین زكي  -٢٤
 .٤٥ص  –ابق مرجع س –ینظر: د.سعید عبد السلام  -٢٥
  . ١٠٢ص  –مرجع سابق  –ینظر : محمد معروف الدوالیبي  -٢٦
 المعدل . ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢ینظر : المادة ( -٢٧
  المعدل . ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (١ینظر : المادة ( -٢٨
 . ٣١ص  –مرجع سابق  –للمزید من التفاصیل ینظر : د. احمد السید الدقاق   -٢٩
بحث منشور في مجلة أبحاث للعلوم الأنسانیة ، جامعة الیرموك ، الأردن  –التعویض العقابي  –ینظر: عدنان سرحان  -٣٠

 . ١٠٣، ص  ١٩٩٧،  ٤، العدد  ١٣، المجلد
لقاھرة ، دار النھضة العربیة ، ا –فكرة التعویض العقابي  –للمزید من التفاصیل ینظر : أسامة أبو الحسن مجاھد  -٣١

 . ٨٨، ص  ٢٠٠٣
 بالمفاھیم  تأثرھا ضوء على للالتزام العامة للنظریة حدیثة دراسة - المدني القانون –الشرقاوي  الرحمن ینظر :عبد -٣٢

 .٣٧٤ص ، ٢٠٠٥المغرب، الخامس، الرباط، محمد جامعة القانونیة، الواقعة الثاني، الجزء الاقتصادي، للقانون الجدیدة
  . ٦٥ص  –مرجع سابق  –ینظر: عدنان سرحان  -٣٣
 . ٩٣ص  –مرجع سابق  –ینظر : أسامة أبو الحسن مجاھد  -٣٤
ص  –مرجع سابق  –، د.عبد الرزاق السنھوري  ٢٠٦ص  –مرجع سابق  –ینظر: د.عبد المجید الحكیم وأخرون  -٣٥

  . ٧٩ص  –مرجع سابق  –، د. سلیمان مرقس  ٢٨٧
) من القانون المدني المصري ١٧٠، المادة ( ١٩٧٦) لسنة ٤٣)من القانون المدني الأردني رقم (٢٦٦تقابلھا المادة ( -٣٦

 .١٩٤٨) لسنة ١٣١رقم (
) من ١٧٣) من القانون المدني المصري ،والمادة(١٧١) من القانون المدني الأردني ، والمادة (٢٦٩تقابلھا المادة ( -٣٧

  . ١٩٥٣) لسنة ١القانون المدني اللیبي رقم (
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) من ١٧٢) من القانون المدني المصري ، والمادة (١٦٩مدني الأردني ، والمادة () من القانون ال٢٦٥تقابلھا المادة ( -٣٨
 القانون المدني اللیبي .

) من ٢١٦) من القانون المدني المصري ، والمادة(٢١٣) من القانون المدني الاردني ، والمادة(٣٦٠تقابلھا المادة (  -٣٩
  القانون المدني اللیبي .

) من ١٠٣) من القانون المدني المصري ، والمادة (١٠٣ون المدني الاردني ، والمادة () من القان١٠٧تقابلھا المادة ( -٤٠
 القانون المدني اللیبي .

) من ٢٢٨) من القانون المدني المصري ، والمادة (٢٢٣) من القانون المدني الأردني ، والمادة (٣٦٤تقابلھا المادة ( -٤١
 القانون المدني اللیبي .
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